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 تعالى الله قال

 

 الَّذِينَ وَ  مِنْكُمْ يرَْفعَِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنوُا " 

 " أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَات
 

 – 99، الآية المجادلة سورة -
 

 
 
 



 

 

 وعرفانشـــــكر 
 تعالى الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة  نحمد اللهفي مستهل هذا البحث 

 مل المتواضع.وأعاننا ووفقنا على إنجاز هذا الع

بمناسبة إنجاز هذا العمل المتواضع نتقدم بالشكر إلى كل من شجعنا على مواصلة هذا و

"الشيخ صالح بشير" الذي أشرف على  الدرب، ونتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذنا المشرف

من نوروا دربنا بالعلم  هذا العمل بإرشاداته ونصائحه القيمة، بدون نسيان جميع الأساتذة الذين

 .القانون الخاص تخصصوبالأخص أساتذة  ،سمهكل با بتدائي إلى دكاترة الجامعةمعلمي الا

 موظفي كلية الحقوق والعلوم السياسيةإلى كل و ،إلى أعضاء لجنة المناقشة والشكر موصول

 والمكتبة المركزية.من موظفي مكتبة كلية الحقوق  ،والجامعة

 .الكلمةوكل من ساعدنا ولو ب عمال الإدارةكل و

 "جزاهم الله عنا كل خير"

 



 

 

 الإهـــــــــــــــــــــداء
 

 سيدنا محمد صل الله عليه وسلم. لم البشرية والمبعوث رحمة للعالم أجمعإلى نور الهداية ومع

 .وحريتها الأمة وإشراقهاالكرام الذين رسموا بدمائهم فجر  إلى الشهداء

والذين وقفوا إلى جانبي وكانوا  ورزقهم الجنة فر لهمرحمهما الله وغ أميوإلى روح  أبيإلى روح 

 ما مضى من عمري.لي في سندا وعونا

والذين سر لهم أمورهم، الله وي همظحفوأخواتي كل باسمها  ،ابراهيم ومحمد وخالد إخوتيإلى 

 .أزاروني بالكلمة الطيبة والدعاء بالتوفيق لي

 أعمارهم ورزقهم من فضله. بارك الله في وشرع أحمد  بلغيت بلقاسمإلى معلمي 

كان  نوالذي وحسيني يوسف مولاي هيبة أحمد يلى جميع الأصدقاء وزملاء الدراسة وإلى زميلإ

 .مالي عونا يسر الله أمره

 إلى كل من جعل العلم طريقا له.

  - دهان جمال الدين -

 
 



 

 

 الإهــــــــــــــــداء
 

التي دميها، ووقَّرها في كتابه العزيز الجنة تحت ق -سبحانه وتعالى  -إلى من وضع المولى 
لها على نفسي ولم تدَّخر جُهدًا في سبيل إسعادي على  فلقد ضحَّت من أجلي ، ولِّمَ لا؛أُفض ِّ
وام أمي العزيزة "   ." جدع ناديةالدَّ

والذي لم يتهاون يوم  إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر المُستنير، وكان خير مثال لرب الأسرة،
 ." كمالبيل الخير والسعادة لي أبي العزيز " في توفير س

وكن عونا وسندا لي " من كان لهم بالغ الأثر في كثير من العقبات والصعاب ي إلى إخوت
 "  ، سارة، إكرامبتسامإ

  - مولكرالوة ذهبية -
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 ــــدمــةــــــــــــــــــــمقــ



ةمقدم  
 

 
 أ

هـــــــــد  ببـــــــــين طـــــــــرفين اتفــــــــاق ب ينشـــــــــ  ،لتـــــــــزامالايعتبــــــــر العقـــــــــد مصـــــــــدر مــــــــن مصـــــــــادر 
تحقيـــــــــق مصـــــــــالح الأفـــــــــراد، هـــــــــد  إلـــــــــى تبـــــــــادل و ت، فالعقـــــــــد وســـــــــيلة قـــــــــانوني أثـــــــــر حـــــــــداثإ

ــــــــــــــه وتحقيــــــــــــــق أغراضــــــــــــــه بمفــــــــــــــرد ، أو أن  ــــــــــــــة كــــــــــــــل حاجيات ــــــــــــــرد لا يســــــــــــــتطيع تلبي لأن الف
ــــــــذي يعــــــــي  ، ومــــــــن الناحيــــــــة القانونيــــــــة توجــــــــد العديــــــــد مــــــــن فيــــــــه ينعــــــــزل عــــــــن المجتمــــــــع ال
 ا عقود مسماة وأخرى غير مسماة.العقود المتداولة في الحياة اليومية، منه

فالمجتمعـــــــــــات الإنســـــــــــانية وقبـــــــــــل  هـــــــــــور عقـــــــــــد الإيجـــــــــــار لـــــــــــم تكـــــــــــن محتاجـــــــــــة لـــــــــــه، 
ــــــــــود الأخــــــــــرى  ــــــــــعالمقايضــــــــــة و ، كعقــــــــــد القديمــــــــــة عكــــــــــلأ العق ــــــــــم أن المجتمعــــــــــات، البي  حي

ــــــــــد،  ــــــــــة مــــــــــن العبي ــــــــــة تتكــــــــــون مــــــــــن الأســــــــــياد وطبق ــــــــــين، طبق ــــــــــى طبقت ــــــــــت منقســــــــــمة إل كان
مســـــــــتقل لأنهـــــــــا كانـــــــــت تعـــــــــي  مــــــــــع وهـــــــــذ  الأخيـــــــــرة لـــــــــم تكـــــــــن محتاجـــــــــة إلــــــــــى مســـــــــكن 

الاجتماعيـــــــــــــــــة الأوضـــــــــــــــــا  رو  و طـــــــــــــــــور وت يـــــــــــــــــر الظـــــــــــــــــأســـــــــــــــــيادها، ولكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــع الت
عقــــــــــد الإيجــــــــــار وأصــــــــــبح مــــــــــن العقــــــــــود المهمــــــــــة والأساســــــــــية فــــــــــي   هــــــــــروالاقتصــــــــــادية، 

فه الـــــــــبع  علـــــــــى أنـــــــــه فـــــــــي المرتبـــــــــة الثالثـــــــــة وهـــــــــذا بعـــــــــد عقـــــــــدي حيـــــــــاة الأفـــــــــراد، فصـــــــــن  
ــــــــــــي الأوضــــــــــــا  الاقتصــــــــــــادية البيــــــــــــع والمقايضــــــــــــة، ونتيجــــــــــــة لهــــــــــــذا التطــــــــــــور والت  يــــــــــــر ف

والاجتماعيــــــــــة، أصــــــــــبحت الطبقــــــــــة الكادحــــــــــة والفقيــــــــــرة، بمقــــــــــدورها التخلــــــــــي عــــــــــن العمــــــــــل 
لـــــــــــــدى الأغنيــــــــــــــاء ومـــــــــــــلاك العقــــــــــــــارات والاراضـــــــــــــي، و المقابــــــــــــــل أدى ذلـــــــــــــ  بالأغنيــــــــــــــاء 

إلــــــــــــــى تــــــــــــــ جير عقــــــــــــــاراتهم وأراضــــــــــــــيهم وهــــــــــــــذا بهــــــــــــــد   تاوالعقــــــــــــــار مــــــــــــــلاك الأراضــــــــــــــي 
 د الإيجار.جراء عق مداخيلتحسين أوضاعهم وتكوين 

مــــــــــن  مــــــــــا تشــــــــــهد  الجزائــــــــــرو فــــــــــي مختلــــــــــف الــــــــــدول، و ــــــــــالنظر إلــــــــــى أزمــــــــــة الســــــــــكن 
ـــــــــــرى، نمـــــــــــو ديمـــــــــــوغرافي ـــــــــــزوح نحـــــــــــو المـــــــــــدن الكب ـــــــــــاري  ون ـــــــــــى النشـــــــــــاط العق ـــــــــــادة عل وزي

ــــــــــاء مســــــــــكن، يكــــــــــون  ــــــــــى اقتن ــــــــــد عل ــــــــــب المتزاي ــــــــــدين الســــــــــابقين، والطل ــــــــــي العق وخاصــــــــــة ف
ــــــــر مــــــــن  ــــــــي يلجــــــــ  إليهــــــــا الكثي ــــــــود الت ــــــــين أهــــــــم العق ــــــــد الإيجــــــــار مــــــــن ب ــــــــراد، وهــــــــذا عق الأف

ـــــــا لانظـــــــرا  ـــــــراد  رتف ـــــــر مـــــــن الأف ـــــــدرة الكثي ـــــــى عـــــــدم ق ـــــــ دي إل ـــــــارات، وهـــــــو مـــــــا ي قيمـــــــة العق



ةمقدم  
 

 
 ب

ـــــــــد  وي ذ ، وخاصـــــــــة مـــــــــنفـــــــــردي شـــــــــراء مســـــــــكنل ـــــــــدخل المحـــــــــدود، وهـــــــــو مـــــــــا جعـــــــــل عق ال
  لنـــــــــا أن نلا يمكـــــــــلأنـــــــــه الإيجـــــــــار، يحتـــــــــل مكانـــــــــة هامـــــــــة فـــــــــي الحيـــــــــاة اليوميـــــــــة ل فـــــــــراد، 

وهــــــــم مــــــــلاك العقــــــــارات، وطبقــــــــة مــــــــن  نجــــــــد بــــــــين أفــــــــراد المجتمــــــــع طبقــــــــة مــــــــن المــــــــ جرين
 المست جرين وهم من تعسر عليهم اقتناء مسكن.

، جعـــــــــــل المشـــــــــــر  الجزائـــــــــــري باســـــــــــتمرار لجـــــــــــوء الأفـــــــــــراد إلـــــــــــى هـــــــــــذا العقـــــــــــدنظـــــــــــرا لو 
كثـــــــــــر انتشـــــــــــارا بـــــــــــين أفـــــــــــراد يقـــــــــــوم بادراجـــــــــــه ضـــــــــــمن العقـــــــــــود المســـــــــــماة، والتـــــــــــي هـــــــــــي أ

قتصـــــــــــــادية يقـــــــــــــوم بتنظيمـــــــــــــه تنظيمـــــــــــــا خاصـــــــــــــا، وهـــــــــــــذا نظـــــــــــــرا لأهميتـــــــــــــه الاالمجتمـــــــــــــع و 
مــــــــــــن المــــــــــــواد  نصــــــــــــوص القــــــــــــانون المــــــــــــدني الجزائــــــــــــري، والاجتماعيــــــــــــة، وهــــــــــــذا ضــــــــــــمن

 .91مكرر 129إلى  464

المتعلـــــــــــــــــــــق  21-11وضـــــــــــــــــــــمن نصـــــــــــــــــــــوص خاصـــــــــــــــــــــة كالمرســـــــــــــــــــــوم التشـــــــــــــــــــــريعي  
، المتعلـــــــــــــــق بالمصـــــــــــــــادقة علـــــــــــــــى 61-14بالنشـــــــــــــــاط العقـــــــــــــــاري، والمرســـــــــــــــوم التنفيـــــــــــــــذي 

واكـــــــــب التطـــــــــور نمـــــــــوذج عقـــــــــد الإيجـــــــــار، ولقـــــــــد عـــــــــر  عقـــــــــد الإيجـــــــــار تعـــــــــديلا وهـــــــــذا لي
، 2221الحاصــــــــــــل فــــــــــــي مثــــــــــــل هــــــــــــذا العقــــــــــــد، وكــــــــــــان هــــــــــــذا التعــــــــــــديل مــــــــــــرتين، ســــــــــــنة 

ــــــــــــــــانون  ــــــــــــــــة ســــــــــــــــنة 92-21بموجــــــــــــــــب الق ــــــــــــــــانون 2224، والثاني  21-24، بموجــــــــــــــــب الق
، والمعـــــــــــــدل والمـــــــــــــتمم للقـــــــــــــانون المـــــــــــــدني، والتعـــــــــــــديل 2224مـــــــــــــاي  91المـــــــــــــ ر  فـــــــــــــي 

ــــــــــد الإيجــــــــــا ــــــــــ  لعق ــــــــــة، وهــــــــــذا خاصــــــــــة باعطــــــــــاء تعري ــــــــــرات جذري ر، الأخيــــــــــر جــــــــــاء بت يي
وهـــــــــذا لإزالـــــــــة اللـــــــــبلأ الـــــــــذي يشـــــــــوب هـــــــــذا النـــــــــو  مـــــــــن العقـــــــــود، وتقـــــــــديرا منـــــــــه لأهميـــــــــة 
هــــــــــذا العقــــــــــد الــــــــــذي يعتبــــــــــر الأكثــــــــــر تــــــــــداولا بــــــــــين الأفــــــــــراد، وســــــــــعيا منــــــــــه لســــــــــد الفــــــــــرا  

 .من القانون المدني 464لى المادة التشريعي، و ناء ع
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 ت

فـــــــــــــان عقـــــــــــــد الإيجـــــــــــــار هـــــــــــــو عقـــــــــــــد يمكـــــــــــــن المـــــــــــــ جر بمقتضـــــــــــــا  المســـــــــــــت جر مـــــــــــــن 
يء لمـــــــــدة محـــــــــددة نظيـــــــــر بـــــــــدل إيجـــــــــار معلـــــــــوم، ويظهـــــــــر مـــــــــن هـــــــــذا أنـــــــــه الانتفـــــــــا  بشـــــــــ

مـــــــــن بـــــــــين العناصـــــــــر التـــــــــي يرتكـــــــــز عليهـــــــــا عقـــــــــد الإيجـــــــــار، هـــــــــو بـــــــــدل الإيجـــــــــار وهـــــــــو 
 .موضو  دراستنا

ــــــــة البال ــــــــة  ــــــــهــــــــذا الملوتكمــــــــن الأهمي ــــــــيلأ بالدراســــــــةجــــــــدير ه وضــــــــو ، هــــــــو أن ، فهــــــــو ل
نصـــــــــــوص   فـــــــــــي بالبحـــــــــــم النظـــــــــــري فقـــــــــــم، أي لا تكمـــــــــــن أهميتـــــــــــه فيمـــــــــــا أورد  المشـــــــــــر 

فــــــــــي القــــــــــانون، بــــــــــل  أورداأو التعــــــــــديلات التــــــــــي ، لتــــــــــزام بهــــــــــاقانونيــــــــــة وأحكــــــــــام يجــــــــــب الا
ــــــــي، لأنــــــــه مــــــــن أكثــــــــر المســــــــائل  ــــــــب العمل ــــــــه فــــــــي الجان التــــــــي الجــــــــزء كــــــــذل  تكمــــــــن أهميت

فــــــــي القضــــــــايا المطروحــــــــة أمــــــــام  نجــــــــد مــــــــن النزاعــــــــات بــــــــين الأفــــــــراد، وهــــــــو مــــــــا  الأكبــــــــر
ـــــــــــي لهـــــــــــا تعامـــــــــــل ملمـــــــــــوس القضـــــــــــاء، ـــــــــــراد  فهـــــــــــو مـــــــــــن المســـــــــــائل الت ـــــــــــين أف ومنتشـــــــــــر ب

تقــــــــــوم علاقــــــــــة قانونيــــــــــة،  المجتمـــــــــع، لأنــــــــــه و مجــــــــــرد وجـــــــــود عقــــــــــد إيجــــــــــار بــــــــــين طـــــــــرفين
ـــــــــور خلافـــــــــا ـــــــــة، وقـــــــــد تث ـــــــــار والتزامـــــــــات متبادل ـــــــــى حـــــــــق مـــــــــن ت لهـــــــــا زث ـــــــــين الطـــــــــرفين عل ب

 .أو الت خر في موعد  دفع بدل الإيجار لتزام كعدماالحقوق أو على 

ــــــــــــــاك أســــــــــــــباب ذااســــــــــــــباب أومــــــــــــــن  ــــــــــــــة وأســــــــــــــباب ختيــــــــــــــار هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــو ، فهن تي
ــــــــــــه فمــــــــــــن الأســــــــــــباب الذاتيــــــــــــة، هــــــــــــو الا ،وعيةموضــــــــــــ هتمــــــــــــام بهــــــــــــذا الموضــــــــــــو  لمــــــــــــا ل

ـــــــــراد، وعـــــــــدم  مـــــــــن طـــــــــر  الطلبـــــــــة  دراســـــــــته بتفصـــــــــيل وتعمـــــــــقانتشـــــــــار واســـــــــع بـــــــــين الأف
مـــــــــــن الدراســـــــــــة، والر بـــــــــــة فـــــــــــي رفـــــــــــع  الاهتمـــــــــــام الـــــــــــلازمأو البـــــــــــاحثين، وعـــــــــــدم إعطائـــــــــــه 
ــــــــبلأ وال مــــــــو  عــــــــن بعــــــــ   ــــــــي إثــــــــراءأحكامــــــــهالل عقــــــــد  نصــــــــوص ، وكــــــــذل  الر بــــــــة ف

 عــــــــــــن الأســــــــــــبابالإيجــــــــــــار بصــــــــــــفة عامــــــــــــة، و ــــــــــــدل الإيجــــــــــــار بصــــــــــــفة خاصــــــــــــة، أمــــــــــــا 
فــــــــــــي تخصــــــــــــص القــــــــــــانون  فــــــــــــتكمن فــــــــــــي أن للموضــــــــــــو  قيمــــــــــــة علميــــــــــــة ،الموضــــــــــــوعية

ـــــــــر فيهـــــــــا النزاعـــــــــاالخـــــــــاص ـــــــــراد وخاصـــــــــة ، وهـــــــــو مـــــــــن المواضـــــــــيع التـــــــــي تكث ت بـــــــــين الأف
لتـــــــــــزام بـــــــــــين طرفيـــــــــــه كمــــــــــا أن أغلـــــــــــب المســـــــــــت جرين يجهلـــــــــــون نصـــــــــــوص فــــــــــي تنفيـــــــــــذ الا
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وكيفيـــــــــــة تنفيـــــــــــذها، وكـــــــــــذل  النصـــــــــــوص  ،م القواعـــــــــــد التـــــــــــي تحكـــــــــــم بـــــــــــدل الإيجـــــــــــاروأهـــــــــــ
 مازالت قاصرة عن الإلمام بكل النقائص التي تكتنفه. ،القانونية

بــــــــــــدل  نهــــــــــــد  لهــــــــــــا جــــــــــــراء دراســــــــــــة موضــــــــــــو التــــــــــــي و ومــــــــــــن الأهــــــــــــدا  المرجــــــــــــوة، 
 هي: الإيجار

معرفـــــــــــــة موقـــــــــــــف المشـــــــــــــر  الجزائـــــــــــــري عنـــــــــــــد تنظيمـــــــــــــه لمســـــــــــــ لة بـــــــــــــدل الإيجــــــــــــــار،  -
وهـــــــــــــذا لكـــــــــــــي يـــــــــــــتم علـــــــــــــى الجوانـــــــــــــب الإيجابيـــــــــــــة والســـــــــــــلبية الموجـــــــــــــودة،  والوقـــــــــــــو 
ــــــــــداركها وخاصــــــــــة مــــــــــع المســــــــــتجدات الجديــــــــــدة ومنهــــــــــا جائحــــــــــة كورونــــــــــا وت ثيرهــــــــــا  ،ت
 المبرمة. العقودعلى  المست جر وهذا بناءعلى 

ـــــــــــاس، وهـــــــــــذا بهـــــــــــد  لتشـــــــــــريعات المقارنـــــــــــةمختلـــــــــــف ا مـــــــــــن الاســـــــــــتفادة - منهـــــــــــا  الاقتب
 ، مع عدم وجود تعار .شريعيالقصور التبما يفيد الموضو  وسد 

علـــــــــى الدراســـــــــات التـــــــــي  داعتمـــــــــتـــــــــم الاأمـــــــــا فيمـــــــــا يخـــــــــص الدراســـــــــات الســـــــــابقة، فقـــــــــد 
ومـــــــــــــذكرات  ،محاضـــــــــــــرات مـــــــــــــن بـــــــــــــينتـــــــــــــنظم عقـــــــــــــد الإيجـــــــــــــار بصـــــــــــــفة عامـــــــــــــة وهـــــــــــــذا 

ــــــــــولات  ومنهــــــــــا مــــــــــذكرة التزامــــــــــات المســــــــــت جر للماجيســــــــــتر ــــــــــارات  والمنق ــــــــــي إيجــــــــــار العق ف
عقـــــــــد  الايجــــــــــار وفقـــــــــا للقــــــــــانون فـــــــــي لطالبـــــــــة زروقـــــــــي خديجــــــــــة، ومـــــــــذكرة  التزامــــــــــات طر 

عقـــــــــــــد الإيجـــــــــــــار فـــــــــــــي  ـــــــــــــل  مـــــــــــــذكرة، ومـــــــــــــن بينهـــــــــــــا الماســـــــــــــترمـــــــــــــذكرات  و، 24-21
ــــــــــي ســــــــــنة  ــــــــــري ف ــــــــــانون المــــــــــدني الجزائ ــــــــــةأ،2224تعــــــــــديل الق ــــــــــي ليل ــــــــــاو  رزق  ،أعــــــــــراب ليلي

ـــــــــــــة العامـــــــــــــة والخاصـــــــــــــة، ـــــــــــــي و  وكـــــــــــــذل  للمقـــــــــــــالات العلمي ـــــــــــــال متخصـــــــــــــص ف منهـــــــــــــا مق
ل الإيجـــــــــــار وفقـــــــــــا بالوفـــــــــــاء ببـــــــــــدوان التـــــــــــزام المســـــــــــت جر بعنـــــــــــجـــــــــــاء الموضـــــــــــو ، والـــــــــــذي 

ــــــــــدين،21-24للقــــــــــانون  التــــــــــي تــــــــــنظم موضــــــــــو  بــــــــــدل الإيجــــــــــار، وكــــــــــذل   ، لســــــــــيار عزال
 منهــــــــــا المصــــــــــرية وهــــــــــذااعتمــــــــــدنا علــــــــــى المراجــــــــــع فــــــــــي التشــــــــــريعات المقارنــــــــــة وخاصــــــــــة 

 لكثرتها وسبقها في تنظيم نصوص هذا الموضو .
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، أمــــــــــا بالنســــــــــبة للصــــــــــعو ات، فكمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال فلكــــــــــل بحــــــــــم علمــــــــــي صــــــــــعو ات
تكمـــــــــن فـــــــــي عـــــــــدم وجـــــــــود عنا فـــــــــان هنـــــــــاك جملـــــــــة مـــــــــن الصـــــــــعو ات و و النســـــــــبة لموضـــــــــو 

فهــــــــــــي  جــــــــــــعالمراجــــــــــــع المتخصصــــــــــــة فــــــــــــي موضــــــــــــو  بــــــــــــدل الإيجــــــــــــار، وإن وجــــــــــــدت مرا
ــــــــــ ــــــــــد الإيجــــــــــار، وحت ــــــــــب أو ت طــــــــــي موضــــــــــو  كامــــــــــل كعق ــــــــــب مــــــــــن الجوان ى ت طــــــــــي جان

إلا عـــــــــــدد محـــــــــــدود مـــــــــــن ، فلـــــــــــم يكـــــــــــن هنـــــــــــاك وإن جـــــــــــدت هـــــــــــذ  المراجـــــــــــع فهـــــــــــي قليلـــــــــــة
تعــــــــــديل فاننــــــــــا نجــــــــــد المراجــــــــــع قــــــــــد الإيجــــــــــار بصــــــــــفة عامــــــــــة، و عــــــــــد الع تــــــــــنظم المراجـــــــــع
ـــــــــــة التطبيقـــــــــــات القضـــــــــــائية ومـــــــــــن الصـــــــــــعو ات أيضـــــــــــا ومحـــــــــــدودة،قليلـــــــــــة  فـــــــــــي هـــــــــــذا  قل

 الموضو .

إعــــــــــداد  و عــــــــــدوعليــــــــــه و عــــــــــد عــــــــــر  واســــــــــتقراء المعلومــــــــــات فــــــــــي هــــــــــذا الموضــــــــــو ، 
 طرح الإشكالية التالية: تم ،هذ  الدراسة

ـــــي التشـــــ ـــــدل الإيجـــــار ف ـــــام ب ـــــي أحي ـــــا ه ـــــري م ـــــار ريع الجزائ ـــــان  باعتب ـــــن أرك ـــــا م ركن
 ؟70/70وفق تعديل  عقد الإيجار

ـــــــــــالنظر لطبيعـــــــــــة الموضـــــــــــو  وعرضـــــــــــ ـــــــــــى هـــــــــــذ  الإشـــــــــــكالية و  ـــــــــــة عل ـــــــــــد هوللإجاب ، فق
ــــــــــى  داعتمــــــــــتــــــــــم الا ــــــــــعل وتحليلنــــــــــا لأحكــــــــــام  ،فــــــــــي عرضــــــــــنا للموضــــــــــو  يالمــــــــــنهج التحليل

ي بـــــــــدل الإيجـــــــــار والأســـــــــلأ التـــــــــي يقـــــــــوم عليهـــــــــا، مـــــــــع الاعتمـــــــــاد علـــــــــى المـــــــــنهج الوصـــــــــف
تقســــــــــيم هــــــــــذا  فــــــــــتمفــــــــــي عرضــــــــــنا للنصــــــــــوص القانونيــــــــــة والمراســــــــــيم التشــــــــــريعية، وعليــــــــــه 

الموضــــــــــو  إلــــــــــى فصــــــــــلين وكــــــــــل فصــــــــــل يتكــــــــــون بــــــــــدور  مــــــــــن مبحثــــــــــين، وكــــــــــل مبحــــــــــم 
 طلبين.ممن 

فالفصــــــــــل الأول والــــــــــذي هــــــــــو بعنــــــــــوان بــــــــــدل الإيجــــــــــار كــــــــــركن فــــــــــي عقــــــــــد الإيجــــــــــار، 
ـــــــــــــوان تنظـــــــــــــيم الإيجـــــــــــــار فـــــــــــــي  ـــــــــــــى مبحثـــــــــــــين، فالمبحـــــــــــــم الأول بعن ـــــــــــــانون ينقســـــــــــــم إل الق

ـــــــــــــه المطلـــــــــــــب الأول ماهيـــــــــــــة الإيجـــــــــــــار المـــــــــــــدني، والمطلـــــــــــــب  ـــــــــــــري، وينـــــــــــــدرج تحت الجزائ
الثـــــــــاني خصـــــــــائص عقـــــــــد الإيجـــــــــار، أمـــــــــا المبحـــــــــم الثـــــــــاني فهـــــــــو بعنـــــــــوان أركـــــــــان عقـــــــــد 



ةمقدم  
 

 
 ح

الإيجــــــــــــــار، وفيــــــــــــــه المطلــــــــــــــب الأول بعنــــــــــــــوان العناصــــــــــــــر التــــــــــــــي يقــــــــــــــوم عليهــــــــــــــا عقــــــــــــــد 
 الإيجار، والمطلب الثاني ركن بدل الإيجار.

ـــــــــه أمـــــــــا الفصـــــــــل الثـــــــــان ـــــــــدرج تحت ـــــــــدل الإيجـــــــــار، وين ـــــــــزام بـــــــــدفع ب ي فهـــــــــو بعنـــــــــوان الالت
ـــــــــــــب الأول  ـــــــــــــه المطل ـــــــــــــدل الإيجـــــــــــــار، وفي ـــــــــــــع المســـــــــــــت جر لب ـــــــــــــوان دف المبحـــــــــــــم الأول بعن
طبيعــــــــــــة بــــــــــــدل الإيجــــــــــــار، والمطلــــــــــــب الثــــــــــــاني مضــــــــــــمون دفــــــــــــع بــــــــــــدل الإيجــــــــــــار، أمــــــــــــا 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــب الأول كيفي ـــــــــــــين، فالمطل ـــــــــــــه مطلب ـــــــــــــاني فهـــــــــــــو كـــــــــــــذل  ينـــــــــــــدرج تحت المبحـــــــــــــم الث

جــــــــار، أمــــــــا المطلــــــــب الثــــــــاني فهــــــــو يــــــــتكلم عــــــــن جــــــــزاء الإخــــــــلال بــــــــدفع الوفــــــــاء ببــــــــدل الإي
 بدل الإيجار.
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يعتبر عقد الإيجار من أكثر العقود تداولا في زمننا هذا ومن أهم العقود المسماة الملزمة 
لجانبين، كما أن له أهمية بال ة من الناحية الاجتماعية فهو يمثل الوسيلة التي تتمكن بها 

المجتمع للحصول على سكن ي ويها دون أن تضطر إلى دفع  في ،الفقيرةو  لطبقة المتوسطةا
شراء هذا الم وى، لذل  يمثل بدل الإيجار أهمية بال ة في قيام عقد الإيجار من الناحية تكالي  

حد القانونية، وفي بنيان عقد الإيجار، فلا يقوم الإيجار إلا بتوافر أركانه، ويمثل بدل الإيجار أ
 أركانه، وتخلف أحد أركان العقد يترتب عنه البطلان المطلق.

تناولنا في بدل الإيجار كركن في عقد الإيجار، في هذا الفصل إلى طرقنا و ناء على ذل  
المبحم الأول من هذا الفصل تنظيم الإيجار في القانون الجزائري، تطرقنا في المطلب الأول 

فهومه وأهميته، أما المطلب الثاني تناولنا خصائص عقد إلى ماهية الإيجار المدني ببيان م
الإيجار، أما المبحم الثاني فتطرقنا إلى أركان عقد الإيجار بتوضيحها في المطلب الأول 
عموما، ثم بتوضيح ركن بدل الإيجار خصوصا في المطلب الثاني بتعريفه وتبيان الشروط 

 الواجب توافرها فيه.

 ار في القانون الجزائري تنظيم الإيج المبحث الأول:

 أركان عقد الإيجارالمبحث الثاني: 
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 في القانون الجزائري الإيجار  تنظيم :المبحث الأول

لقد نظم المشر  الجزائري أحكام عقد الإيجار في نصوص القانون المدني، ويقتضي تحديد 
ا التعر  على مكنن، ومن هذا التحديد يوهذا في المطلب الأول عقد الإيجار المدني ماهية

التوصل إلى في الأخير و  ومن ثم تبيان أهميته التعر  إلى طبيعته القانونيةو تعري  الإيجار، 
 .وهذا في المطلب الثاني خصائصه

 يقسم على النحو التالي:و التالي في هذا المبحم سو  

 الإجارماهية عقد  المطلب الأول:

 أركان عقد الإيجارالمطلب الثاني: 

 المدني يجارالإ ماهية :المطلب الأول

 : مفهوم عقد الإيجارالفرع الأول

 الإيجار لغة تعريف أولا: 

وأجر وهو الجزاء على  ،من مادة أجر م خوذب الل ة نجد أن لفظ الإيجار لى كتبالرجو  إ
 .1، وهي أيضا الكراءالعمل أو هو الثواب عليه، وجمعه أجور، أي ما أعطي من أجر

الأول: الكراء على من الأجر، وفعلها أجر، ولها معنيان:  ل ة مشتقةفالإجارة ومنه  
 .2الثاني: جبر العظم الكسير، العمل

 

                                                           

 .92هـ، ص9449، دار صادر، بيروت، لبنان، 4مج، لسان العربعلي بن منظور، محمد بن مكرم بن 1-
، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلاميةعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، 2-

 .29هــ، ص9422مكتبة فهد الوطنية أثناء النشر، جدة، 
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 الإيجار في الشريعة الإسلاميةتعريف ثانيا: 

 موصوفةعقد على منفعة معلومة مدة معلومة أو "فقهاء هي الالإجارة شرعا كما عرفها  أما
 مختلف التي جاءت بهاامل لكل التعاري  . وهذا التعري  ش"في الذمة، أو عمل بعو  معلوم

 .1الاسلاميةالمذاهب 

 قانوناالإيجار تعريف ثالثا: 

ي خذ مركز قانوني يدعى الم جر، والثاني ي خذ  الأولالإيجار عقد يتم بين شخصين، 
 .كز قانوني ويدعى المست جرر م

تضمن الم 26/21/9141الم ر  في 41/15لم يعر  المشر  الجزائري في إطار الأمر 
على أنه: " ينعقد الإيجار  464المادة ب بموج إليه القانون المدني، الإيجار وإنما أشار

له هذا القانون شكلا معينا، بحيم ينعقد  ، ولم يحدد"بمقتضى اتفاق بين الم جر والمست جر
بصورة شفهية كما يمكن  يتصر الإيجار صحيحا بمجرد تطابق إرادة المتعاقدين، ويجوز أن 

 .2بصورة مكتو ة أن يتم

تعريفا محددا لعقد الإيجار،  لنا أن المشر  لم يعطي 464ونستنتج من خلال نص المادة 
، الانتفا لنا من خلاله عناصر الإيجار ألا وهي التمكين من  وإنما اكتفى بتقديم تعري  يبين

 .3الأجرة والمدة

 

                                                           

 ، مذكرة لنيل شهادة الماستر7770عقد الإيجار في ظل تعديل القانون المدني الجزائري في سنة أرزقي ليلة، أعراب ليليا، 1-
كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون  تخصص قانون القانون الخاص الشامل،، في الحقوق شعبة القانون الخاص

 .4، صم2291-م2292: الجامعية الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، السنة 
 .11، ص2292، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، الإيجار المدني في القانون الجزائري خلفوني مجيد، 2- 
 .1، صمرجع سابقأرزقي ليلة، أعراب ليليا، 3- 
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تدخل ني الجزائر في القانون المد يعر  عقد الإيجار ونظرا لعدم وجود نص قانوني
الم ر   21-24بموجب القانون رقم  هذاو  التعديل الأخيرفعرفه في  ،1المشر  لسد هذا الفرا 

 نون المدني على أنه:من القا 464/9الإيجار في المادة    عقدعر  ،91/21/2224في 
بشيء لمدة محددة مقابل بدل  الانتفا من  جرست الم جر بمقتضا  الم مكنيُ  الإيجار عقد"
 ."، يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل أخريجار معلومإ

من خلال نص المادة السالفة الذكر، أن الإيجار عقد ملزم للجانبين إذ أن كل  ويظهر
أن الإيجار يمكن فسخه  طر  فيه دائن ومدين في نفلأ الوقت، ويترتب على هذ  الخاصية

 .2أخل أحد الطرفين بتنفيذ ما عليه إذاويمكن التمس  فيه بالدفع بعدم التنفيذ 

تعري  القانون المدني للإيجار، نجد مية، و وعند المقارنة بين التعري  في الشريعة الإسلا
التزاما سلبيا، إذ لا يكلف الم جر فيه إلا بترك  الم جر التزاميجعل من  الأولأن التعري  

أما تعريفه في القانون المدني فانه ي خذ  ،3ولا يتدخل بعد ذل  ،المست جر ينتفع بالعين الم جرة
ا، ذل  أن الم جر يلتزم ليلأ فقم بتسليم المست جر العين الم جرة، وإنما بتمكينه إيجابي اطابع
الم جر من تعهد العين بالصيانة طيلة مدة  التزاماتبها مما يوسع في دائرة  الانتفا أيضا 

الالتزامات التي كاملا، إلى غير ذل  من هادئا و  انتفاعابها  الانتفا الإيجار، مع ضمان 
 .4وضعها المشر  على عاتق الم جر

 

                                                           

سياسية، ، مجلة المفكر للدراسات القانونية والتحليل بعض إشياليات عقد إيجار المساكن في القانون الجزائري شيخ سناء، 1- 
 .41م، ص2229، 22، العدد 4عة أبي بكر بلقايد تلمسان، مججام
 .1م، ص2294نشر والتوزيع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة وال9ج، الوجيز في العقود الخاصةزكرياء،  سراي 2- 

، 2292، الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، 9ط، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدنيشعوة هلال،  -3
 .92ص
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عقد الإيجار في القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن المبنيةأحمد شر  الدين، 4-

 .19م، ص2226مصر،
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 : الطبيعة القانونية لعقد الإيجارالفرع الثاني

يتفق أغلبية الفقهاء على أن حق المست جر هو حق شخصي إلا أن البع  الأخر يرون 
 أن هذا الحق هو حق عيني.

 الانتفا أن حق المست جر في  تجا الا ايرى أنصار هذ: أولا: حق المستأجر حق شخصي
 ل وذ ،بالشيء الم جر حق شخصي، يتطلب تدخل الم جر ليمكن المست جر من هذا الانتفا 

، وهنا الانتفا لا يمل  حقا عينيا على العين الم جرة مثل حق  الأخيرفهذا  ،1طوال مدة الإيجار
حب حق الاستعمال فه لاء حق المنتفع أو حق صاحب السكن أو صايجب الخلم بينه و ين  لا

من مطالبة الم جر من تمكينه من يمكنه  ،بينما للمست جر حق شخصي فقم ،2لهم حق عيني
ولما كان الإيجار محله شيء ينتفع به المست جر فالمشر  منحه بع   بالعين الم جرة،الانتفا  

رفع دعاوي تمنح في الحقيقة إلا لصاحب حق عيني، والتي منها حقه في  المكنات التي لا
من  454نصت عليه المادة  ، وهو ماالحيازة ب نواعها في حالة تعر  ال ير له تعرضا ماديا

المست جر لا يرد على العين الم جرة مباشرة بل عن طريق تدخل الم جر،  ، فحقالقانون المدني
انون ويظهر ذل  بوضوح حينما يقع تعر  قانوني للمست جر في الانتفا  بالعين، حيم يلزم الق

 .3لى ذل  أن الحقوق العينية واردة على سبيل الحصرإباخطار الم جر بذل ، ضف  المست جر

يرى البع  من الفقهاء أن هذا الحق هو حق عيني مستندين  ثانيا: حق المستأجر حق عيني:
أن سريان عقد الإيجار في حق المال  الجديد عند انتقال العين الم جرة إليه إذا كان عقد إلى 
يجار ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية، وهذا ما كرسته أغلبية التشريعات، وللمست جر حق الإ

، وإمكانية قيام المست جر بدفع إتبا  العين الم جرة ويحتج على أي شخص انتقلت إليه ملكيتها

                                                           

 .26، صمرجع سابقشعوة هلال، 1- 
،     تعديل القانون المدني المتضمن 7770-70-31المؤرخ في  70-70عقد الإيجار وفقا للقانون رقم  محمدي فريدة،2- 

 .مطبوعة جامعية منشورة.1، ص2221-2225كلية الحقوق بن عكنون، جامعة يوسف بن خدة الجزائر، 
 .94م، ص2294، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 9ط، الوجيز في عقد الإيجار المدنيشيهاني سمير، 3- 
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التعر  المادي الصادر من ال ير دون اللجوء إلى الم جر و استطاعته رفع دعوى استرداد 
 .1الحيازة

سنة  92سبق أن المشر  قد أوجب شهر الإيجارات التي تصل مدتها إلى  لى ماإويضا  
مسح الأراضي العام  دالمتعلق باعدا 44-41من الأمر  94حيم قرر في المادة أو تزيد، 

والشهر إنما يكون  ،2إذا لم يكن مشهراوت سيلأ السجل العقاري، أن هذا الإيجار لا يكون له أثر 
من ذل   الاتجا ، ورتب أنصار هذ ما اشترطه المشر  الفرنسي ل كذية، وهو للحقوق العين

حق المست جر حقا عينيا بدعوى أن الحقوق العينية وحدها هي التي  نتيجة مفادها اعتبار
 يقتصر على تسجيلها.

يتضح أن أصحاب الحق الشخصي  وهو الحق العيني، ،الاتجا و عد النقد الموجه لهذا 
أما مس لة ، الصائب الاتجا هو  الاتجا قوى في دعم موقفهم مما جعل هذا يمتلكون حججا أ

ع  الشهر فان النصوص القانونية لم تقرر الشهر على الحقوق العينية فقم بل قررته على ب
سنوات، طبقا لنص المادة  1الحقوق الشخصية مثل المخالصة أو الحوالة التي تزيد مدتها على 

يم لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا سجلت قبل قيد من القانون المدني، ح 514
أن ي ير في وصف الحق أو طبيعته، الرهن، كما أن طول مدة الحق أو قصرها لا يمكن 

 .3فالأمر لا يعدو أن يكون مقررا لحماية ال ير

                                                           

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون زائرالنظام القانوني لإيجار السينات في الجوصفية موسى، 1- 
 .1م، ص2229-م2222: الجامعية السنة الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أحمد أدرار، 

 .95، صمرجع سابقشيهاني سمير،  -2
شهادة الماستر حقوق تخصص قانون القانون  ، مذكرة نيلعقد الإيجار في القانون المدني الجزائري أخضري محمد،  -1

 .92م، ص2294-م2296، جامعة زيان عاشور بالجلفة، السنة الجامعية: ي، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالعقار 
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على خلا  حق المنتفع أو حق صاحب السكن أو  ،ومنه فلإيجار ليلأ حقا عينيا
يمكنه من  ،فقم حق شخصي مست جرللفه لاء لهم حق عيني بينما  ،ستعمالالاصاحب حق 
يظل حق المست جر نافذا في مواجهة و  ،بالعين الم جرة الانتفا من تمكينه من  ،مطالبة الم جر

 .جرالخلف الخاص، فحقه متصل بالعين وليلأ بشخص الم   

 أهمية عقد الإيــجــــــــــار :لثالفرع الثا

 الطبقةمكن وسيلة التي تال عدُ ي على أنه، ظام الإيجار من الناحية الاجتماعيةنأهمية تكمن 
في المجتمع من الحصول على مسكن ي ويها، دون أن تضطر إلى دفع  ،الضعيفة اقتصاديا

 ء هذا الم وى.تكالي  إنشا

العقود شيوعا بين الأشخاص، فقلما نجد شخصا في ولذل  نجد أن عقد الإيجار، هو أكثر 
يشتمل  لأي مجتمع ،الاجتماعيلا يكون إما م جرا أو مست جرا، ولذل  فان الهيكل  ،تمعالمج

على طائفتين، الم جرين والمست جرين، وكلا من الطائفتين تدخل في علاقة قانونية مع الطائفة 
مستمرا، مما يثير بع  المنازعات، لذل  يعد عقد  بينهما الاتصالالأخرى، بشكل دائم يجعل 

لهذ  العلاقات، كما يعد التنظيم القانوني الذي يضعه المشر  لهذا  الدستور المنظمهو  الإيجار،
، حيم يجب أن يهد  هذا التنظيم إلى إقامة هذ  العلاقات على بمكانالعقد، من الأهمية 
 .1المنفعة المشتركة لكلا من الطائفتين بتحقيق ، والعدلوالتعاون  شيء من التوازن 

فهو ي دي مساهمة فعالة في تسيير ، الاقتصاديةبال ة من الناحية  عقد الإيجار أهميةلو 
، حيم يمكن الملاك الاقتصادية ، و التالي تنشيم الحركةالمعاملات التجارية وتداول الأموال
قاراتهم و المقابل يمكن ل فراد الانتفا  بها واست لالها في أصحاب المحلات من است لال ع
ر مصدر الرزق للم جرين، فلا ش  أن أغلبية أهل الري  مختلف الأنشطة، كما أنه يوف

 الزراعية المملوكة لهم والعي  ببدل الإيجار الأراضييعتمدون في أرزاقهم على ت جير 
                                                           

م، 2226، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، العقود المسماة عقد الإيجار الأحيام العامة أبو السعود رمضان،1- 
 .1ص
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ر للمهني أو الحرفي المكان المناسب لممارسة من الإيجار، كما أن الت جير يوف المقبو 
 .1تهنشاطه والحصول على الرزق من أجل الإنفاق على عائل

بين الأفراد، يجعل احتمالات  العقد هذا نتشارفان ا أما أهمية الإيجار من الناحية القانونية
وهذا ما جعل مختلف  ،؟والمست جروقو  المنازعات والمشاكل الكثيرة الناشئة عنه بين الم جر 

ين حقوق القوانين المهتمة بموضو  الإيجار تنظم القواعد التي تضبم هذ  العلاقة المستمرة وتب
مراعية مصلحة المست جر دون التضحية بمصلحة الم جر، بل إن كل من الطرفين وواجباته، 

كثيرا من الدول الحديثة، نصت في دساتيرها على أن ينظم القانون على أسلأ اقتصادية، مع 
العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، 

ما أن يعد القانون المتعلق بالإيجار من أهم القوانين التي يكثر رجو  الناس إليها ك ،مست جريهاب
 .2في معاملاتهم اليومية

 خصائص عقد الإيجار: المطلب الثاني

وهو ما سو  نتطرق له في  من العقود  عديدة تميز  عن غير  عقد الإيجار بخصائص يتميز
 المطلب الثاني.

 قود الملزمة للجانبينالإيجار من الععقد : الفرع الأول

يعد عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين حيم بمجرد انعقاد  يرتب التزامات متبادلة 
 مدةالبالعين الم جرة طيلة  الانتفا فيلتزم الم جر بتمكين المست جر من على عاتق طرفيه، 

وينتج عن هذا الوصف أن التزامات ،3بدفع الأجرة التزامهالمتفق عليها، مادام المست جر ي دي 
يجعل بطلان أو  الالتزاماتبين  الارتباطأحد طرفيه تعتبر سببا لالتزامات الطر  الأخر، وهذا 

                                                           

، الثالثة قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، محاضرات في مقياس العقود الخاصة عقد الإيجارعزوز دليلة، م -1
 .منشورة جامعية مطبوعة .5، صم2229-م2222البويرة،  -قسم قانون خاص، جامعة أكلي محند أولحاج

 .1، صمرجع نفسهمعزوز دليلة،  -2
 .64م، ص2291، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائري  لقانون المدنينظرية العقد في ابلحاج العر ي، 3- 
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بطلان وانقضاء التزام المتعاقد الأخر، وإذا امتنع أحدهما عن تنفيذ التزام المتعاقد سببا في 
تزامه، كما يكون له الحق في طلب التزامه جاز للطر  الآخر أن يمتنع أيضا عن تنفيذ ال
 .1الفسخ ليتحلل من الالتزام الذي عليه قبل الطر  الآخر

 يرد على منفعة : عقد الإيجار عقدالفرع الثاني

يختلف في ذل  عن عقد البيع، هو منفعة الشيء دون ملكيته، ف على عقد الإيجار يرد
فقم مدة معينة، فاذا  يخوله منفعتها وإنما ،بمعنى أنه لا يخول المست جر ملكية العين الم جرة

الم جر، لذل  تعين أن تكون الالتزامات التي تنش  من  إلىانقضت هذ  المدة عادت المنفعة 
فصل المنفعة عن الملكية فصلا م  دا، معينة لأن القانون لا يجيز عقد الإيجار محدودة بمدة 

 .2ومن هنا كان عقد الإيجار بطبيعته موقوتا

 زمني  : عقد الإيجار عقدالفرع الثالث

عقد الإيجار من العقود الزمنية، لأن الزمن عنصر جوهري فيه، فيكون هو المقياس الذي 
يقدر به محل العقد، فهو يرد على منفعة، والزمن هو الذي يحدد مقدار هذ  المنفعة، إذ لا 

حظة واحدة، بل لا بتمكين المست جر من الانتفا  لمدة سنة في ل التزامهأن ينفذ الم جر  يتصور
بد أن يست رق هذا التنفيذ سنة كاملة، والإيجار عقد زمني مستمر، لأن المنفعة التي يرد عليها 

 ، فالمنفعة في عقد الإيجار تقاس بالزمنطوال المدة المتفق عليها انقطا يجب أن ت دي بدون 
بدء في تنفيذ  لا يكون طبيعة ويترتب على ذل  أنه إذا فسخ عقد الإيجار اتفاقا أو قضاء بعد ال

الرجعي، لأن  الأثربطبيعته على فكرة  يستعصىلأنه  أثر رجعي -خلافا للقواعد العامة-له
 .3الزمن فيه مقصود لذاته باعتبار  أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه

                                                           

 .91، صمرجع سابقشعوة هلال، 1- 
، دار النهضة العر ية، 4، ط2، مجالوافي في شرح القانون المدني في العقود المسماة عقد الإيجارسليمان،  مرقلأ2- 

 .26م، ص9111مصر، 
 .22م، ص 2229، دار محمود للنشر والتوزيع، مصر، 1،طفي التقنين المدني الجديدعقد الإيجار البكري محمد عزمي، 3- 
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 : عقد الإيجار من أعمال الإدارةالفرع الرابع

 وإنما إلى ذمة المست جر،الم جر  ترتب على الت جير خروج الشيء الم جر من ذمةيلا 
أو ثمار  مدة معينة، ولذل  لا يشترط في الم جر  لم جر يترك غير  ينتفع بالشيء أنا الحاصل

لكي يكون له الحق في إبرام عقد الإيجار أن تكون له أهلية التصر  وإنما يكفي هنا أهلية 
فمنع  قم إبرام عقود طويلة المدة،الإدارة، ولذل  نجد أن المشر  قد منع من يمل  حق الإدارة ف

 .1الوصي والقيم والوكيل العام من الت جير لمدة تزيد على ثلاث سنوات

 للاستهلاك: عقد الإيجار يرد على محل غير قابل خامسالفرع ال

على أن يعيدها  ،الم جرة مدة زمنية بالعينيمنح عقد الإيجار للمست جر حق الانتفا  
أن يكون محل الإيجار من  يستلزم بالضرورةهذا و ة ومدة الإيجار، للم جر عند انتهاء المنفع

 .2للاستهلاكالأشياء غير قابلة 

 : عقد الإيجار عقد شيليالسادسالفرع 

يجار عقد رضائي بالأصل، أي لا يشترط لانعقاد  أي شكل خاص، في الحقيقة عقد الإ
رات السائدة في الجزائر قبل صدور ، فلو رجعنا إلى الإيجاالمتطابقتين الإرادتينبل يتم بتبادل 

، لكن بعد ذل  بموجب هذا المرسوم الذي فكانت رضائية ،213-11المرسوم التشريعي رقم 

                                                           

 .95م، ص2299، دار طليطلة، الجزائر، 9ط، عقد الإيجار في التشريع المدني الجزائري دوار جميلة،  -1
 .94م، ص9115وت، العر ية للطباعة والنشر، بير  ، دار النهضة9ط، 2ج، العقود المسماة الإيجارنبيل ابراهيم سعد،  2-
، يتعلق بالنشاط العقاري، الصادر في الجريدة الرسمية 9111م ر  في أول مارس سنة  21-11مرسوم تشريعي رقم  -1

فيفري 94، الم ر  في 99/24، وتم إل ائه بموجب القانون 9114مارس  12والم رخة في  94للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .2294مارس  26، الصادرة في 94ر، عدد  نشاط الترقية العقارية، ج. ، المتعلق بالقواعد التي تنظم2299
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منه أن تكون عقود الإيجار شكلية، وذل  وفق نموذج معين تم تحديد  في  29نص في المادة 
 .611-14المرسوم التنفيذي رقم 

ماهية عقد مبحم الأول، وهذا من خلال تبيين لتنظيم عقد الايجار في ال التطرق و عد 
م حي دي إلى التطرق إلى أركان عقد الإيجار في المب وهو ماخصائصه،  وإبرازالإيجار 

 .بتبيين العناصر التي يقوم عليهاالثاني، وهذا 

 : أركان عقد الإيجارالمبحث الثاني

ذ  زمني أي متتابع تنفيم قت و  ، بمعاوضةتبادلي ،عقد رضائي هو عقد الإيجار المدني
 21-11عدة تعديلات أدخلت عليه بموجب المرسوم التشريعي التنفيذ، وقد عر  عقد الإيجار 

ولكي ينش  عقد  المعدل والمتمم للقانون المدني، 21-24المتعلق بالترقية العقارية والقانون رقم 
إلا كان العقد ان أساسية، و جا لآثار  يجب أن يقوم على عناصر وأركتالإيجار صحيحا، ومن

 يلي: ، لذل  يقسم هذا المبحم وفق ماباطلا

 العناصر التي يقوم عليها الإيجار المطلب الأول:
 ركن بدل الإيجارالمطلب الثاني: 

المطلب الأول(، ونقوم )الإيجار التي يقوم عليها عقد  ولهذا سو  نتطرق إلى العناصر
المطلب الثاني(، وهو موضو  بحثنا في ) الأسلأ التي يقوم عليها ركن بدل الإيجارببالتعري  

 وفي الفصل الثاني.

 

 
                                                           

، المتضمن المصادقة على 9114مارس  91ه الموافق ل 9494شوال  24م ر  في ال61-14رقم  نفيذيتالمرسوم ال -1
 ية للجمهوريةالجريدة الرسم، الصادر في 21-11من المرسوم التشريعي  29قد الإيجار المنصوص عليه في المادة نموذج ع

 .9114مارس  12والم رخة في  94الجزائرية، العدد 
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 : العناصر التي يقوم عليها الإيجارالمطلب الأول

يقوم عقد الإيجار على مجموعة من العناصر والتي يجب أن تتوفر وإلا كان عقد الإيجار 
 باطلا وغير منتج لآثار .

 رالإيجاالتراضي على : الفرع الأول

 أولا: الرضا

ركن من فهو  ،، وفي عقد الإيجار هو كذل الرضا ركن أساسي في غالبية العقود يعتبر
يتجسد في  ،أن يكون صادر من شخص مميز لذا يجب ،أركانه وتنطبق عليه الأحكام العامة

تطابق إيجاب وقبول من الطرفين و دون هاذين الشرطين ينعدم الرضا ويكون العقد باطلا 
 .1بطلانا مطلقا

تطابق إرادة الم جر مع إرادة ، أييخضع لمبدأ الرضائية الإيجار فيما قبلكان عقد ولقد 
المست جر، بحيم يصدر إيجاب بات من أحدهما و يقابله قبول من الأخر، و يجب أن تتجه 

( 9141-9162في الفترة الممتدة بين ) وهذا ،لا غير دة كل طرفيه إلى إبرام عقد إيجار إرا
نون الفرنسي، وذل  إلى غاية صدور القانون المدني الجزائري وهي فترة كان يطبق فيها القا

ولم يشترط  أين كان المشر  يعتر  بالعقد العرفي وحتى الشفهي، 15-41بموجب الأمر 
المشر  شكلًا معينا لعقد الإيجار، بل كان الإيجار الشفوي صحيحا تماشيا مع مبدأ سلطان 

" يتم العقد بمجرد أن يتبادل  :أنهنصت على  والتي ،مدني 11نص المادة هذا حسب الإرادة و 
التعبير عن  و،2الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية "

مدني، لكن بالنسبة لعقد  62الإرادة، يكون بطريق صريحة أو ضمنية، وفقا لنص المادة 
من قبل  ،صريحة والاستئجارر الإيجاالإيجار، فانه ينب ي أن يكون التعبير عن إرادة 

                                                           

 .16صم،2291للنشر والتوزيع، الجزائر، جسور  ،9ط، التشريع الجزائري أحيام البيع والشراء في يخلف نسيم،  -1
، 2لطة، جامعة وهران، مجلة القانون، المجتمع والسعقد الإيجار في ظل آخر التعديلات القانونية الواردة عليهقاسي نجاة، 2- 
 .15م، ص 2222، 29، العدد 1مج
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التي يجب أن تخضع  ،حيم أوجب المشر  كتابة عقد الإيجار تحت طائلة البطلان ،المتعاقدين
 الانحرا  ولا يمكن ت ويلها أ ،وعبارات تخص تصر  الإيجار ،لمصطلحات قانونية خاصة

أصبح  د الإيجارعنها تر م الأطرا  بحقوق والتزامات متبادلة، إن التعبير عن الإرادة في عق
يخضع لنموذج خاص يتضمن بيانات خاصة متداولة في عقد الإيجار مثل أطرا  عقد الإيجار 
وهويتهم ومدة الإيجار و دل الإيجار، والضمانات الخاصة بكل طر  خصوصا ضمانات 

 .1وذل  من خلال بنود العقد التي يتولى أطرا  العقد وضعها وتحريرها وفقا لإرادتهما المست جر

هذا الرضا ، فيجب أن يكون به  عد عرضنا لوجود الرضا وهذا من خلال التعري و 
صحيحا، ولكي يكون كذل  لابد أن تتوفر لدى كل من المتعاقدين الأهلية اللازمة وأن تكون 

 .ذا ما سو  نتطرق لهسليمة خالية من العيوب وه

 صحة التراضي :ثانيا

 ي ذاتية خاصة، بل تسري عليه لا يست ثر عقد الإيجار بخصوص صحة التراضي ب
 عيوب الإرادةو ، الأهلية القواعد العامة في نظرية العقد بش ن توافر

 :الأهلية -3

لدى كل من الم جر والمست جر هو بوقت  ،إن العبرة في الأهلية اللازمة لانعقاد الإيجار
ه يقتضي خروج الانعقاد، لأن عقد الإيجار يعد من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، لأن

أن ذل  يكون لمدة  من رغمبال وهذا ،العين الم جرة من تحت يد الم جر وانتقالها إلى المست جر
م قتة وعليه فان الم جر يجب أن يبلغ سن الرشد التي اشترطها المشر  لإبرام التصرفات 

ا فقم مدني، أما من كان مميز  42نصت عليه المادة  ، وهو ماسنة كاملة 91القانونية، وهي 
من  51، وهو ما نصت عليه المادة 2ولم يبلغ سن الرشد فان إيجار  قابلا للإبطال لمصلحته

                                                           

 .91م، ص2229، دار بلقيلأ للنشر، الجزائر، أحيام عقد الإيجار في القانون الجزائري حوحو يمينة،  -1
 .46، صسابقمرجع شعوة هلال، 2-
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( 41قانون الأسرة والتي نصت على أنه: " من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة )
تتوقف نافذة إذا كانت نافعة له، و اطلة إذا كانت ضارة به و  من القانون المدني تكون تصرفاته

إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت بين النفع والضرر، وفي حالة النزا  يرفع الأمر  على
وأذن له بادارة أمواله أن يعقد إيجارا يقع سنة 95 السنبلغ  يحق لمن، ورغم ذل  فانه 1للقضاء"

يجار ذل  لأن عقد الإ ،2صحيحا مرتبا لجميع أثار  القانونية شرط أن لا يتجاوز ثلاث سنوات
جوز لمن ي مدني والتي تنص على أنه: "لا 465/9فهو يخضع لحكم المادة  من أعمال الإدارة،

 أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات مالم يوجد الإدارة عمال لا يمل  إلا حق القيام ب
 نص يقضي بخلا  ذل ".

ا الأخير يدير ماله أن هذ أما بالنسبة لأهلية المست جر فقد اختلف فيها إما على أساس
، وليلأ من ثمار رأس المال أو من غلة عن طريق الاستئجار ويسدد الأجرة من دخله الخاص

، لا سيما العين الم جرة، وإما على أساس أن المست جر يتصر  في جزء من أمواله لسدا الأجر
رى أن ، وإن كنا نأن الاستئجار قد يقصد به المضار ة وتحقيق است لال أفضل لرأس المال

إذا قصد بالاستئجار  ليست دائما أهلية إدارة أو أهلية تصر ، فهي أهلية إدارة الاستئجارأهلية 
الإدارة، وهي أهلية التصر  إذا قصد بالاستئجار المضار ة والاست لال، ولم يكن مقصودا به 

 .3بصورة مباشرة أو غير مباشرة الإدارة

من أعمال التصر ، فهو دائما تصر  وسواء اعتبر الإيجار من أعمال الإدارة أو 
، ولذل  فهو إذا صدر من عديم بعو ، أي من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر

                                                           

سرة المعدل ضمن قانون الأم يت9154ة نيونيو س 1ه الموافق 9424ضان عام رم 1الم ر  في  99-54قانون رقم  1-
 .والمتمم

 .16، صمرجع سابقدوار جميلة، 2-
 .41، صمرجع سابقشيهاني سمير، 3-
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و ن في حكمه كان ( كان باطلا بطلانا مطلقا، وإذا صدر من ناقص التمييز أالتمييز)الأهلية
 .1من البالغ الرشيد باطلا بطلانا نسبيا أي موقوفا على الإجازة، ولا يكون صحيحا إلا إذا صدر

 عيوب الإرادة: -7

 تسري القواعد العامة في نظرية العقد بخصوص عيوب التراضي على عقد الإيجار،
، والاست لال، ومع ذل  يوجد لعيب عيوب الإرادة هي ال لم، والتدليلأ، والإكرا   أناومعرو  

المست جر محل  ال لم تطبيقات كثيرة، خاصة بالنسبة لل لم في الشخص، حيم تبدو شخصية
 اعتبار في عديد من الحالات بالنسبة للم جر.

وتطبيقا لذل  يحق للم جر أن يطلب إبطال العقد لل لم إذا أجر  مسكنا في منزل 
أن المست جر متزوج، ثم يتضح أنه غير متزوج، وأنه  لسكن العائلات، ويعتقد الم جر مخصص

يعتقد أنها حسنة السمعة، نزلا لامرأة يعاشر سيدة معاشرة غير شرعية، أو كان ي جر شخص م
 .2ويتضح أنها تحتر  الدعارة حتى ولو لم تكن تباشر في المنزل مهنتها

 الإيجار المحل في عقدالفرع الثاني: 

، فهو بالنسبة للم جر منفعة العين الم جرة، المحل في عقد الإيجار طابعا مزدوجا ي خذ
اء انتفاعه بالعين الم جرة، وتقاس هذ  المنفعة بالمدة و النسبة للمست جر، الأجرة التي يدفعها لق

 الزمنية، التي يسري عليها عقد الإيجار، وهو ما سو  نتطرق له.

 

 

                                                           

، توزيع منش ة المعار ، عقد الإيجار تشريع جديد مقترح لمراجعة وصياغة أحيام المحيمة الدستورية العليا تناغو سمير،1-
 .15، ص2225مصر، 

الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر،  ، دار4ط، الواضح في شرح القانون المدني السعدي محمد صبري،2-
 .942م، ص2299
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 أولا: الشيء المؤجر

وهي العين الم جرة أو محل الإيجار، ويتمثل من الناحية المنطقية في العملية القانونية 
ونية تتمثل في تمكين الم جر المست جر من الانتفا  وهذ  العملية القان المراد تحقيقها من العقد

، لابد أن تترجم في التزامات في ، ولكن هذ  العملية القانونية لكي تتم في الواقع1بالشيء الم جر
، والتزامه جانب كل من الطرفين، التزام الم جر بتسليم الشيء، والتزام بصيانته وضمان التعر 

لمست جر بدفع أجرة معينة مقابل الانتفا  بشيء خلال مدة بضمان العيوب في مقابل التزام ا
 .2معينة، هذا المركب من الالتزامات يشكل محل عقد الإيجار

يكون من المجدي عمليا الوقو  على الشروط الواجب توافرها في هذا الشيء الذي  ولذل 
 تتعلق به جميع التزامات الم جر حتى يتوافر للعقد مقوماته.

 المؤجر( وجود الشيء 3

من مقتضى القواعد العامة أن يكون محل الالتزام موجودا، أو على الأقل قابلا للوجود، 
ويسري هذا الحكم على الشيء الم جر، فاذا لم يكن الشيء الم جر موجودا عند الإيجار، ولا 

محل الالتزام الم جر بتمكين المست جر من عقد باطلا لانعدام لقابلا للوجود بعد ذل ، وقع ا
لانتفا ، وفي حالة إذا كان الشيء الم جر غي موجود عند الإيجار، ولكنه محتمل الوجود في ا

، على أن يبدأ الإيجار من تاريخ المستقبل، كت جير بناء لم يتم إقامته أو زلة لم يتم تصنيعها
 أن يكون  إقامة البناء، أو تصنيع الآلة، فان الإيجار يكون صحيحا، لأن القواعد العامة تجيز

 مدني. 12 عملا بنص المادة، 3محل الالتزام شيئا مستقبلا
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 ( تعيين الشيء المؤجر7

ويجب أن يكون الشيء الم جر معينا تعيينا كافيا، فيوصف وصفا يكون مانعا للجهالة،  
وأن يذكر أوصافه فاذا أجر شخص منزلا، وجب أن يبين موقع هذا المنزل في أي جهة هو 

ير  من المنازل، وليلأ من الضروري أن يكون الشيء معينا فعلا، الأساسية التي تميز  عن غ
. فاذا است جر شخص من زخر مركبة للنقل من صنف معين، بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين

أن يسلم المست جر أي مركبة، مادامت من الصنف المتفق عليه، وتصلح  لم جرفامعينة،  ب جرة
 .1لل ر  المقصود منها

 الشيء المؤجر في جواز التعامل( 1

الشيء الم جر ينب ي أن يكون غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، 
بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يست ثر 

التعامل يرجع هنا في الواقع الى استحالة وعدم جواز  ،وغيرها ...الخكالشملأ والبحر والهواء
التي لا يجوز أن تكون محلا للتعامل بالنسبة للإيجار، الأملاك العامة،  الأشياءمحل، ومن ال

وكذل  من الحقوق التي  فهي مخصصة لمنفعة عامة ولا يجوز بيعها، وكذل  لا يجوز ت جيرها،
، لأن ال ر  من هذا الحق قاصر على صاحبه وعلى ما لا يجوز ت جيرها، حق السكنى

لخاصة أنفسهم، فلا يجوز النزول عنه لل ير إلا بناء على شرط صريح أو يحتاجه هو وأسرته 
 .2مبرر

 :للاستهلاك( عدم قابلية الشيء المؤجر 4

لا يمكن  يجب أن يكون الشيء الم جر غير قابل للاستهلاك، فاذا كان الشيء الم جر
وذل  لأن عقد ، 3لم يكن العقد إيجارا بل يكون قرضا أو عقدا زخر ،ستهلاكهاستعماله إلا با

                                                           

 .925، صمرجع سابقالسنهوري عبد الرزاق، 1-

 .41، صمرجع سابقتناغو سمير،  -2

 .69، دار النهضة العر ية، القاهرة، مصر، ب س ن، صالوجيز في عقد الإيجار، عبد الرحمان محمد محمود -1
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يخول المست جر أن ينتفع بالشيء على الوجه المتفق عليه خلال مدة معينة، ثم رد   الإيجار
من ش ن  بعينه للم جر عند انتهاء تل  المدة، ولا يستطيع المست جر الوفاء بهذا الالتزام إذا كان

ه، هو تمكين الانتفا  المقصود بالإيجار هلاك الشيء، فضلا عن أن ال ر  من الإيجار نفس
 .1المست جر من الانتفا  فترة معينة لن يتحقق في هذ  الحالة

ما توفرت الشروط السالفة الذكر في شيء ما، فانه يصلح أن يكون محلا لعقد ومنه فاذا 
فقد تكون منقولات كالسيارات والطائرات، وقد تكون عقارات  شيئا مادياأكان الإيجار، سواء 

خترا  ية الصناعية، كبراءة الاكحق الم لف أو حقوق الملك معنويا ئاشي أو كالمباني والأراضي،
 .والنماذج الصناعية، وحقوق الملكية التجارية، كالاسم التجاري والعلامات التجارية

 بدل الإيجار() الأجرة: الفرع الثالث

كانت الأجرة ضرورية لانعقاد ، فهي تقابل انتفا   ،معاوضة لما كان الإيجار عقد
الأجرة  أن عقد الإيجار بطلانا مطلقا، كما جر بالعين الم جرة، وحكم تخلفها بطلانالمست 

له بالتفصيل  نتطرق ، وهو ما سو  ضرورية لتمييز الإيجار عن غير  من العقود، كعقود التبر 
 .قي من هذا البحمبفيما 

 عقد الإيجار  مدة: الفرع الرابع
فيه  جار، لأنه من العقود الزمنية التي تتحددتعد المدة من العناصر الجوهرية في عقد الإي

ويترتب على عدم الاتفاق حولها عدم انعقاد ، إذ  ،2التزامات وحقوق الطرفين، تبعا لمدة العقد
نكون أمام عدم تطابق إرادة كل من الم جر والمست جر عليها، مما يجعل ركن التراضي غير 

زمن حيم أن الانتفا  يفتر  مرور فترة ولا يمكن تصور عقد الإيجار منفصلا عن ال ،متوفر
 ه تحدد قدر المنفعة التي يمكنبالطرفين، ف لأداءزمنية معينة، كما أن الزمن يعتبر مقياسا 

                                                           

 .91، صمرجع سابقزكرياء،  سرياش -1
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الم جر المست جر منها، و التالي تحدد على ضوئها الأجرة المستحقة لقاء هذا القدر من المنفعة 
 .مدني 464ليه المادةت ع، وهو ما نص1والتي يجب على المست جر دفعها للم جر

المحددة قد  ومنه فالمدة عنصر أساسي يقوم عقد الإيجار عليه علما وأن مس لة المدة
، حيم كانت 2224حادة في عقد الإيجار قبل تعديل القانون المدني سنة  إشكاليةطرحت 

ذي التمس  بحق البقاء ال لمست جرلعقود الإيجار في معظم الحالات غير محددة المدة وكان 
أو عندما يكون عقد الإيجار، ينعقد دون تحديد  ،يمكنه من استبقاء العين الم جرة لمدة طويلة

مدة معينة، إذ لم تكن المدة ركن جوهري في العقد، حيم كان يشكل هذا إجحافا في حق 
سار القانون  ،2224، إلا وأنه بعد تعديل القانون المدني سنة 2الم جر ومساسا بحق ملكيته

، إذ اعتبر المدة متعلق بالنشاط العقاري ال 21-11ي نفلأ سياق المرسوم التشريعي ف 24-21
، إذ مدني 464وهذا وفقا للمادة  اركنا من أركان العقد يتطلب تحديدها، ولا يتم الإيجار إلا به

الأجرة تحدد وفقا لمدة المنفعة، فالمدة إذن عنصر جوهري في عقد الإيجار لا ينعقد إذا اختلف 
فاما أن تحدد مدة الإيجار مع  ،ويكون تحديد المدة بشتى الطرق  ،قدان على تحديدهاالمتعا
يجار، وإما تحدد المشر  في نموذج الإ بدايته ونهايته، وهذا هو التحديد المحكم الذي تبنا  تحديد

ريخ المدة وتحدد معها بداية العقد، وإما أن تحدد نهاية العقد فتكون المدة من يوم الانعقاد إلى تا
 .3انتهاء الإيجار

 الاتفاقو النسبة للحد الأدنى للإيجار فان المشر  لم يضع قيدا على حرية المتعاقدين في 
، ونفلأ الشيء بالنسبة للحد الأقصى لمدة الإيجار فانه ترك على المدة التي يريانها مهما قلت

 ي حال من الأحوال أن العامة لا يجوز ب لإرادة طرفيه الحرية في ذل ، غير وأنه طبقا للقواعد
الت بيد، ك ن يتفق  على توقيته لمدة تتحقق معها مساوئ  يكون الإيجار م  دا، أو أن يتفق طرفا 

                                                           

  .192، صمرجع سابقنبيل ابراهيم سعد،  -1
 .22، صمرجع سابق، عقد الإيجار في القانون الجزائري  أحيام حوحو يمينة، -2

، مجلة الحوار المتوسطي، جامعة المدة في عقد الإيجار وفق آخر التعديلات في التشريع الجزائري بن عودة ناجية،  -3
 .114م، ص2295، 29، العدد 21مجلد مست انم، ال
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، ويعود السبب في عدم جواز ت بيد الإيجار على أن يبقى الإيجار ما بقيت العين الم جرة
 .1مرينلأ

الم جر ومنفعته، فتكون أن ت بيد الإيجار يلحق فاصلا دائما بين ملكية الشيء  الأول 
 ع لا يجعل لأي منهما مصلحة كاملةتظل الثانية لشخص زخر، وهذا الوضالأولى لشخص، و 

ل، الأمر الذي يضر في ـن يعنى بالشيء أو يعمل على تحسينه، فضلا عن أنه يعطل التداو 
 .بالصالح العام

رفيه، والالتزام عاتق طالتزامات شخصية على  ينشئأن عقد الإيجار  أما الأمر الثاني 
الشخصي لا يصح بطبيعته أن يكون أبديا. فاذا قصد المتعاقدان تخويل أحدهما منفعة الشيء 
، بصفة نهائية، بحيم يكون له استعمال الشيء طوال حياته، وإذا توفي انتقل الانتفا  إلى ورثته

ته المنفردة، فمعنى الحق في إنهاء العقد باراد ثم إلى ورثتهم وهكذا، دون أن يكون لمال  الشيء
 .2ذل  وضع قيد أبدي على إرادة المال  وحريته، وهو مالا يجوز قانونا

دون حاجة للتنبيه بالإخلاء، أما وعليه إذا انقضت المدة المتفق عليها انتهى عقد الإيجار 
فقد نص المشر  على أن هذا الحق يظل قائما بالنسبة لعقود الإيجار التي  بالنسبة لحق البقاء،

 مدنيمكرر  124تم تجديد  بعد ، ولكن وفقا للمادة برمت قبل نفاذ المرسوم التشريعي ولو لم أ
سنوات من نشر هذا القانون، غير أن الأشخاص الطبيعيين  92فهذا الحق ينتهي بمرور 

والذين لهم الحق في البقاء في الأمكنة المعدة  ،سنة كاملة عند نشر هذا القانون  62البال ين 
من هذا الحق الورثة  يستفيديبقون يتمتعون بهذا الحق إلى حين وفاتهم، ولا  ،للتشريع قاللسكن وف

 .3ولا الأشخاص الذين يعيشون معهم

                                                           

 .49، صمرجع سابقشعوة هلال، 1-
 .55، صمرجع سابق، محمود عبد الرحمان محمد2-
 .19، صمرجع سابقدوار جميلة،  -3
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أن المدة بعد التعديل أصبحت ركنا من أركان  ،مدني 464ومنه يظهر جليا من المادة
 مطلقا.عقد الإيجار المدني، يترتب على عدم الاتفاق عليها بطلان العقد بطلانا 

 السبب في عقد الإيجار :الفرع الخامس

لركن السبب في عقد الإيجار، فيجب أن يكون السبب الباعم إلى التعاقد متفقا و النسبة 
مع النظام العام والآداب العامة، ومن ثم إذا كان المست جر مخيرا في دفع بدل الإيجار، كان 

من  لانا مطلقا، وإذا كان غر  المست جرالتزام الم جر بدون سبب ومن ثم يقع العقد باطلا بط
العين الم جرة هو استعماله كمكان لاحتجاز الأشخاص أو ارتكاب جرائم معينة كان الباعم 

، وهو ما نص عليه مجللأ الدولة 1غير مشرو  ومن ثم يقع العقد باطلا لعدم مشروعية السبب
من  انهالعقاري، على  الصادر عن القضاء 19/29/9141، الم ر  في 94151قرار له برقم 

 .2العام والآداب تعد باطلةللنظام  التي يكون سببها مخالفا المقرر قانونا أن العقود

 في عقد الإيجار الشيلية :الفرع السادس

، فانه كان غير مشترط للكتابة في إبرام بالرجو  إلى نصوص القانون المدني قبل تعديله
مادة تنص  أدرجالمتعلق بالنشاط العقاري،  21-11يعيالمرسوم التشر  إلىهذ  العقود، و الرجو  

تجسد العلاقات بين الم جر والمست جر وجو ا في عقد الإيجار، طبقا للنموذج الذي  نأعلى 
، وهذ  المادة حتى وإن نصت على الكتابة، وفق 29يحدد عن طريق التنظيم وذل  في المادة 

كانت رسمية أو عرفية، حيم هل تقع وجو ا نموذج موحد إلا أنها لم تبين طريقة الكتابة إن 
 أمام الموثق أو يمكن الاكتفاء بالعقد العرفي.

، أصبحت الكتابة ركن في عقد الإيجار 2224لكن بعد تعديل أحكام عقد الإيجار لسنة 
مضافة  ،مدنيمكرر  464حيم أوجبت المادة  ،3لا ينعقد الإيجار إلا بها، وإلا كان باطلا

                                                           

 .94، صمرجع سابقزكرياء،  سراي  -1
 .914م، ص2291، منشورات كلي ، الجزائر، 9ط، عقد الإيجار أحدث الاجتهادات القضائية سايلأ جمال، - 2

 .21، صسابقمرجع ، أحيام عقد الإيجار في القانون الجزائري  حوحو يمينة، -3
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" ينعقد الإيجار كتابة يلي: الإيجار، والتي نصت على ماكتابة في عقد ال 21-24بالقانون 
 ويكون له تاريخ ثابت وإلا كان باطلا".

وعليه فان عقد الإيجار بموجب هذ  المادة أصبح عقدا شكليا، لا يكفي اتفاق طرفيه على 
با ، وهذ  ن الم جرة و دل الإيجار ومدته، بل يجب أن يفرغا  في شكل معين، وهو أن يكتالعي

الإيجار، يترتب على تخلفها البطلان، غير أن القانون لم يشترط  الشكلية ركن من أركان العقد
، كما يخضع عقد الإيجار للتسجيل ، بل يكفي أن تدون في ورقة عرفية1أن تكون الكتابة رسمية

 .2ذاته يعطيه تاريخ ثابت دحفي مصلحة الضرائب، وهذا التسجيل في 

التصر  صحيحا،  لاعتباراشترط القانون شكلا معينا  عقد الإيجار فقدإثبات  وفي حالة
فانه لا يجوز إثبات هذا التصر  إلا وفق الشكل الذي اشترطه القانون، وعليه ولما كانت كتابة 

إلا بالكتابة، كما أن العقد أو  ته بين المتعاقدين، فلا يجوز إثبالانعقاد عقد الإيجار ركن 
 .عامة يكون حجة على أطرافه ولو كان تاريخه غير ثابتالمحرر العرفي بصفة 

أما بالنسبة لل ير، فانه لا يكون نافذا إلا إذا كان له تاريخ ثابت وسابق عن نش ة حق 
تسجيله، ثبوت  ابتداء من يوم ،مدني 125ال ير ويكون كذل  وفق ما نصت عليه المادة 

ى يد ضابم عام مختص، وفاة أحد مضمونه في عقد زخر حرر  مو ف عام، الت شير عليه عل
 .3الذين لهم على العقد خم وإمضاء

، فان المشر  قد وضع حدا 2224و هذ  النصوص الجديدة والتي أقرها القانون في تعديل 
 لل مو  الذي كان يكتنف النصوص المنظمة لعقد الإيجار خاصة تل  المتعلقة بشكله.

 

                                                           

عمومي أو شخص  ضابممو ف أو مدني على أن العقد الرسمي هو عقد يثبت فيه  124وهو ما نصت عليه المادة  1-
 دود سلطته.حذل  طبقا ل شكال القانونية وفي مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو تلقا  من ذوي الش ن و 

 .14، صمرجع سابقدوار جميلة،  -2
 .51ص  ،مرجع سابقشعوة هلال، 3-
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 : ركن بدل الإيجارالمطلب الثاني

 انتفا ، فهي تقابل لانعقاد عقد معاوضة كانت الأجرة ضرورية  يجارلما كان الإ
تخلفها بطلان عقد الإيجار بطلانا مطلقا، كما أن الأجرة  حكمو  المست جر بالعين الم جرة،

 الانتفا ضرورية لتمييز الإيجار عن عقود التبر ، كعقد العارية الذي ينعدم فيه المقابل، أو هبة 
على ما تقدم سنتطرق إلى المقصود و ، وهوب بتقديم مقابل لما ينتفع بهلمالذي لا يلتزم فيه ا

 .كذا الشروط الواجب توافرها فيهو ببدل الإيجار 

 المقصود ببدل الإيجار  :الفرع الأول

بالشيء الم جر،  الانتفا للم جر مقابل  ب دائهإن الأجرة هي المال الذي يلتزم المست جر 
: " ...يجوز أن على أنه، مدني 464/2نقدي، حيم نصت المادة سواء كان مالا نقديا أو غير 

 يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم عمل زخر".

بالعين الم جرة مقابل أجرة،  الانتفا كما أن العقد لا يكون إيجارا إلا إذا كان التمكين من 
 .1الاستعمالأنه إذا لم توجد الأجرة فان العقد يكون تبرعا، من قبيل عارية و 

يلاحظ أنه سبق للمشر  وأن أجاز تحديد أجرة الإيجار إما نقدا أو بتقديم أي عمل زخر 
قبل إل ائها، غير أن إجازته لذل  بعد التعديل كان في الفقرة  442في مادة منفردة هي المادة 

القول أن المشر  لم ي ت بجديد في المس لة سوى  يمكنناعليه و  ،مدني 464الثانية من المادة 
وقد جاء في عر  أسباب مشرو  القانون رقم  2،لمصطلح "الأجرة" إلى "بدل الإيجار" الهاستبد
ما يلي:" سعيا إلى تحقيق  المتضمن القانون المدني 15-41المعدل والمتمم ل مر  24-21
باعتماد بدل الإيجار لكي تكون  464نسجام بين أحكام النصوص القانونية عدلت المادة الا

نية المعتمدة في القانون، منسجمة مع المصطلحات المكرسة في القانون المصطلحات القانو 
                                                           

 .21ص  ،مرجع سابق أرزقي ليلة و أعراب ليليا،1-
مذكرة من أجل ، 31/70/7770المؤرخ في  70/70طرفي عقد الإيجار وفقا للقانون رقم  التزامات سيار عز الدين،-2

 .44ص ،م2294/م2291،الجزائر، كلية الحقوق، جامعة مس وليةق فر  عقود و الحصول على شهادة الماجستير في الحقو 
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، كما أضافت كلمة معلوم، بعد عبارة بدل الإيجار، حتى تكون قيمة بدل الإيجار، التجاري 
 .1معلومة لدى الأطرا ". و التالي أصبح ذكر بدل الإيجار بعد التعديل من النظام العام

 .افرها في بدل الإيجارط الواجب تو الفرع الثاني: الشرو 

نفسها المطبقة على  هيو قواعد العامة التي تحكم المحل، على العموم تخضع الأجرة لل
معينة و  بجب أن تكون موجودة أو على الأقل محققة الوجود في المستقبل، عليهو العين الم جرة، 

مشروعة لا  تعيينا نافيا للجهالة أو على الأقل قابلة لذل ، بالإضافة إلى وجوب أن تكون 
حقيقية، ، كما يجب أن تكون الأجرة جدية و الآداب العامةتحيلة ولا مخالفة للنظام العام و مس
 .2زخر حولها اتفاقاتكون الأجرة حقيقية إذا كان ما أ هر  المتعاقدان في العقد لا يستر و 

لكن لا ة، وهي تل  التي تذكر في العقد و فاذا كانت الأجرة غير حقيقية كانت صوري
دد عارية مستورة في صورة إيجار تكون بصنعدام الأجرة و افعها المست جر، وهي أيضا بمثابة دي
المتضمن  24/21من قانون  915تبقى مس لة الصورية تخضع للقواعد العامة في المادة و 

القانون المدني فلكل من يتضرر من بدل الإيجار الصوري كدائني الم جر أو الخلف الخاص 
 .3مختلف الطرق إثبات الصورية ب

م تكن تافهة، و الأجرة تافهة هي الأجرة التي لا تتناسب إطلاقا لتكون الأجرة جدية إن و 
مع المنفعة التي سيحصل عليها المست جر من العين الم جرة، فتكون في حكم العدم و دفعها أو 

ى عقد زخر، عدم دفعها سواء، فلا ينعقد الإيجار بمثل هذ  الأجرة، غير أنه يمكن أن يتحول إل
أما الأجرة البخسة فهي التي لا تقل كثيرا عن أجرة ما يماثل الشيء الم جر، غير أن العقد 

 تاءع أدام ،الم جر تاءادأينعقد بمثل هذ  الأجرة، لأن القانون لا يشترط أن تتعادل 

                                                           

، القانون صوت ، مجلة التعديلات القانونية الواردة على عقد الإيجار في القانون الجزائري والتعليق عليها، عفرة حياة -1
 .994م، ص2291، 29، العدد 6 ، مجمولود معمري، تيزي وزوعة جام
 .11، صمرجع سابقهلال شعوة،  -2
 .96ص مرجع سابق، أخضري محمد، -3
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ذا المست جر، غير أن العقد قد يتضمن غبنا للم جر، يكون له على أثر  إبطال عقد الإيجار، إ
 .1ما توفرت شروطه وفق ما يحدد  القانون 

تكون الأجرة معلومة بحسب نوعها، أو قابلة للتعيين و  تكون معلومةيشترط في الأجرة أن و 
حديد فيجب ت ،فان كانت من النقود تتعين ببيان نوعها و مقدارها، وإذا كانت من المثليات

فيكون تعيينها ببيان الأوصا  المميزة إذا كانت من الأشياء القيمية جنسها ونوعها ومقدارها، و 
لها، وتحدد الأجرة عادة على أساس الوحدة الزمنية و غالبا ما يكون مقدارها ثابتا طيلة مدة 

على خلا  ذل ، ك ن يتفق المتعاقدان على تخفي   الاتفاقالعقد، ولكن لا يوجد ما يمنع من 
أو على مراجعة الأجرة كل فترة زمنية  المست جر باش ال الم جور فترة معينة استمرالأجرة إذا 

 .2)كنسبة التضخيم(وفق معايير موضوعية

المتعاقدان  اتفقإلا أن عدم تحديد الأجرة على الوجه المتقدم لا يجعل من العقد باطلا إذا 
على أسلأ موضوعية واضحة تصلح لتحديدها، ك ن تحدد ب جر المثل أو بنسبة من إيراد 

غير قابل ما إذا كان بدل الإيجار مجهولا و شخص ثالم، أ المحل الم جور أو عن طريق
للتحديد على النحو المتقدم فان العقد يكون غير لازم فيجوز لكل من عاقديه فسخه، ويلزم 
المست جر بدفع أجر المثل عن المدة السابقة للفسخ، وذل  على خلا  القواعد العامة التي 

ة الفاحشة، وترتب البطلان على مخالفة هذا توجب تحديد محل العقد تحديدا نافيا للجهال
 .3الشرط

 

 

                                                           

 .16 11ص ص، مرجع سابقهلال شعوة، 1-
الإيجار( دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات )البيع و شرح أحيام العقود المسماة في القانون المدني عباس العبودي،-2

 .261، صم2221ب م ن،  التوزيع،، دار الثقافة للنشر و القضائية
 .261، صالمرجع نفسه عباس العبودي،3-
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 ملخص الفصل الأول 

يعد الإيجار من أهم العقود وأكثرها تعاملا بين الناس بعد عقد البيـع، وهـو يمثـل الإطـار القـانوني 
ولــه دور هــام فــي حيــاة  المــ جرون،تين مــن الأشــخاص وهــم المســت جرون و الــذي يجمــع بــين طــائف
وعه كعقد يقوم على الفصـل بـين منفعـة الشـيء و ـين ملكيـة رقبتـه، لـم يعـم البشر نظرا لأن موض

المشـر  الجزائــري فــي  ــل القــانون القــديم تعريفــا لعقــد الإيجــار إنمــا اكتفــى بالإشــارة إلــى أنــه ينعقــد 
 24/21بــين المــ جر والمســت جر، لكــن بعــد التعــديل الــذي اســتحدثه المشــر  بموجــب القــانون رقــم 

المعــدل والمــتمم للقــانون المــدني تحديــدا فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة  91/21/2224المــ ر  فــي 
 قام المشر  بتعري  عقد الإيجار وهذا ما سيتم توضيحه في هذا الفصل. 464

و غيـة التطــرق إلـى مضــمون الالتــزام بـدفع بــدل الإيجــار وجـب إعطــاء نظــرة عامـة عــن الإيجــار،  
ن في عقد الإيجار وذل  بـالتطرق إلـى عقـد الإيجـار تطرقنا في هذا الفصل إلى بدل الإيجار كرك

مــن ناحيــة مفهومــه و يــان أهميتــه وخصائصــه وذكــر أركانــه، ثــم التطــرق إلــى ركــن بــدل الإيجــار 
 الشروط الواجب توفرها فيه.ومه و ببيان مفه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني  

 بدل الإيجار الالـتـزام بـدفع 
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لتزاما ا بيل تمكينه من الانتفا  الهادئ والكامل بالعين الم جرةيتحمل المست جر في س
ود عقد الإيجار لى الم جر، إذ لا يمكن تصور وجساسيا يتمثل في دفع بدل الإيجار إأأصيلا و 

لتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق دون الوفاء به، وإلى جانب كون هذا الالتزام من الا
 ور حول بدلالمست جر فانه يعد أيضا ركنا في العقد، غير أن دراستنا في هذا الفصل تتمح

 لتزام، وليلأ من حيم كونه ركن لقيام هذا العقد.الإيجار من حيم كونه ا

تناولنا في المبحم الأول من هذا الفصل دفع المست جر لبدل الإيجار تطرقت في المطلب 
كيفية جار وكذا صاحب الحق فيه و الأول إلى طبيعة بدل الإيجار ذل  ببيان جنلأ بدل الإي

ن دفع بدل الإيجار ببيان ميعاد الثاني تناولت فيه مضمو تقدير بدل الإيجار، أما المطلب 
طريقة إثبات وفائه، أما المبحم الثاني فتطرقت إلى ضمانات الوفاء ببدل ومكان الوفاء بالبدل و 

كذا تبيان زثار الإخلال بدفع إلى كيفية الوفاء ببدل الإيجار و الإيجار الذي من خلاله تطرقت 
 بدل الإيجار.

 ع المستأجر لبدل الإيجاردف المبحث الأول:

 ضمانات الوفاء ببدل الإيجارالمبحث الثاني: 
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 : دفع المستأجر لبدل الإيجار.المبحث الأول

لما كان عقد الإيجار من عقود المعاوضة كانت الأجرة الركن الضروري لانعقاد ، مقابل 
على عاتق المست جر، كما أنها هي من أهم الالتزامات الملقاة المست جر بالعين الم جرة، و  انتفا 

ضرورية لتمييز عقد الإيجار عن غير  من العقود كعقد العارية الذي ينعدم فيه المقابل، أو عقد 
 الهبة الذي لا يلتزم فيه الموهوب بتقديم مقابل لما ينتفع به.

 طبيعة بدل الإيجار المطلب الأول:

 يجارلإمضمون دفع بدل االمطلب الثاني: 

 : طبيعة بدل الإيجار.المطلب الأول

 .وكذا صاحب الحق فيه في هذا المطلب سنتطرق إلى جنلأ بدل الإيجار وكيفية تقدير 

 الفرع الأول: جنس بدل الإيجار.

"يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي  :مدني 464تنص الفقرة الثانية من المادة 
 عمل زخر".

ي، يدفعه المست جر للم جر دوريا حسب الوحدة ي لب أن تكون الأجرة عبارة عن مبلغ نقد
ها، كاليوم أو الشهر أو السنة، كما قد يتفق المتعاقدان على تعجيلها، أي اعتمدالزمنية التي 

يدفعها الم جر دفعة واحدة قبل انتفاعه بالعين الم جرة، غير أنه يمكن أن تكون الأجرة غير 
تكون الأجرة بناء أو طابقا يقيمه المست جر في ، مثلا أن 1ب داء أخر النقود فيوفي المست جر

العين الم جرة و يصبح ملكا للم جر عند انتهاء مدة الإيجار، أو تحسينات يجريها المست جر 
في العين الم جرة أو بضاعة تقدم جملة واحدة أو على دفعات للم جر، ويجوز أن تكون الأجرة 
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وز أن تكون الأجرة جزءا معينا بعضها نقدي والبع  الآخر شيئا غير النقود، ويج
كما هو الحال في المزارعة، وقد تتمثل الأجرة في عمل يقوم به المست جر  ،المحصول1من

المست جر بجانب ما يقدمه من  لصالح الم جر ويمكن تكملة هذا العمل بمبلغ من النقود ي ديه
 .2عمل

العبارة التي استعملها ورغم ما سبق قوله من تنو  الصور التي ت تي فيها الأجرة، فان 
بتقديم عمل زخر( يبعم في الذهن أن المشر  قد استبعد  )أو مدني، 464المشر  في المادة 

 ،464أو القيام بعمل، غير أنه بالرجو  إلى النص الفرنسي للمادة  ،أداء شيء زخر غير النقود
تستعمل  وجدناها ، الرجو  إلى التشريعات العر يةو  ، (prestation)نجد  يعبر عن ذل  بكلمة

للتعبير عن المعنى المقصود، كما قد  ما نرا  أفضلعبارة )تقدمه( كترجمة للكلمة الفرنسية، وهو 
أو دينا على الم جر لمصلحة المست جر، ك ن ي جر الم جر  ،تكون الأجرة عبارة عن منفعة

ضة منفعة مقابل الدين الذي للمست جر على الم جر، وقد تكون مقاي ،قطعة أر  للمست جر
 .3بمنفعة، ك ن ي جر شخص جرارا مقابل استئجار  أبقارا لينتفع بحليبها

أما بالنسبة لصاحب الحق في بدل الإيجار فالأصل أن يكون الوفاء للم جر أو نائبه ولو 
يكون الوفاء للدائن، أو لنائبه...". وإذا توفي " :مدني 264المادة لم يكن مالكا، وهذا نص 

للوارث بوصفه خلفا عام للمورث، وعند تعدد الورثة فان الوفاء يكون لكل  الم جر صح الوفاء
منهم حسب نصيبه في الميراث، ويلاحظ أنه ليلأ لأحد الورثة أن ينفرد بالمطالبة بالأجرة إلا إذا 

 .4لديه توكيل بذل  من بقية الورثة كان 
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الجزائري على  من التقنين المدني 265بيد أنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 
جواز دفع المست جر بدل الإيجار ل ير الم جر أو نائبه أو خلفه العام، ويسري في حق الم جر 
إذا أقر هذا الوفاء أو عاد عليه بمنفعة ك ن يسدد الدين الذي على الم جر لذل  الشخص الذي 

المنفعة، كان بصدد الحجز على أمواله فيجنبه هذا الأمر، فيسري في حق الم جر بقدر تل  
فاذا كانت المنفعة أقل مما دفعه المست جر لل ير، فان هذا الأخير لا يبرأ من كامل الأجرة بل 

 .1الأجرة المستحقة لهعلى الم جر و يبقى في ذمته مقدار الفرق بين المنفعة العائدة 

 الفرع الثاني: كيفية تقدير بدل الإيجار.

امة التي يجب أن تتوفر في محل العقد، سبق أن الأجرة تخضع للقواعد الع في ما رأينا
تعين الأجرة أو تحدد تبعا لطبيعة بدل الإيجار ها وجوب أن تكون الأجرة معينة، و ومن بين

المتفق عليه، أي نقودا أو شيئا قيميا أو منفعة، أو غير ذل  مما يجوز أن يكون أجرة )المواد 
دني الجديدة فان إرادة طرفي من القانون المدني(، ووفقا لنصوص القانون الم 11و  14

الإيجار وحدها هي الكفيلة بتحديد الأجرة، ولا يد للقاضي في ذل ، ويترتب على عدم تحديدها 
نموذج عقد الإيجار بقولها "اتفق  1/9بطلان عقد الإيجار، ومن ذل  ما نصت عليه المادة 

 .2رقام("ثمن الإيجار بالحرو  و الأعلى هذا الت جير مقابل إيجار ثمنه )يحدد 

ونين لعقد الإيجار وهما الم جر إن تحديد بدل الإيجار هو مبدئيا من ش ن الفريقين المك
 المست جر، ويعود إلى إرادتهما.و 

في  ب دائهافي ال الب يجب أن يقوم المتعاقدين مباشرة بتعيين الأجرة التي يلتزم المست جر 
 مقتضاها.الإيجار وأن يتفقا على الأسلأ الموضوعية التي تحدد ب
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ل وجب اعتبار ،الأجرة على مقدار المتعاقدان يتفقوإذا لم  ، ويجب على 1أجرة المث
 بالعين الم جرة طوال مدة الإيجار.المست جر أن يدفع الأجرة على المدة كلها ولو لم يكن ينتفع 

وال الب أن يتم تحديد الأجرة عن طريق تعيين مبلغ محدد يدفع أقساط متساوية عن كل 
الصدد فمن الجائز سلطة واسعة في هذا  ،يجاريةينة، غير أنه لأطرا  العلاقة الإعمدة م
على أجرة تختلف حسب نو  است لال العين الم جرة، فاذا كانت العين الم جرة أرضا  تفاقالا

زراعية مثلا يمكن الاتفاق على أجرة معينة إذا زرعت قمحا وأن تكون لها أجرة أزيد من زرعت 
كما هو الحال بالنسبة  ر المباني قد تكون أجرة متفاوتة من وقت إلى زخرقطنا، وفي إيجا
المشاتي، وليلأ بلازم أن تكون الأجرة محددة في العقد على النحو السابق، وإنما للمصاي  و 

أن تكون الأجرة قابلة للتحديد وذل  ببيان الأسلأ التي يمكن من  ،الإيجار صحيحانعقاد لايكفي 
 .2إليها ااستنادة في المستقبل خلالها تحديد الأجر 

وإذا لم يتفق المتعاقدان على تحديد الأجرة أو على وضع عناصر تقديرها، فقد تكفل 
 القانون بذل ، وجعل الأجرة هي أجرة المثل كما ذكرنا سابقا، وأجرة المثل يحددها القاضي وله

قت تقدير الأجرة، أما العبرة في ذل  بوقت العقد، وليلأ بو أن يستعين في ذل  ب هل الخبرة و 
ولكن الراجح أن العبرة  فقد كان منصوصا على أنه مكان العقد، ،المكان الذي تقدر فيه الأجرة

نتفا  يسهل تحديد  بالنسبة لأن الأجرة هي مقابل الانتفا ، ومكان الا ،  بالشيءنتفابمكان الا
إلى أن العبرة بمكان  ، ولذل  ذهب البع ،أما المنقول فهو غير ثابت في مكان واحد ،للعقار

لمكان يكون عادة العقد، و الرأي ال الب يذهب إلى أن العبرة بمكان تسليم المنقول، ففي هذا ا
 .3نتفا  بالشيءالا
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 ب الثاني: مضمون دفع بدل الإيجارالمطل

الوفاء بالأجرة يتطلب التعر  على مكان وزمان الوفاء بها وكذا إثباتها، لذل  في هذا 
 .انه وكذا كطريقة إثبات الوفاء بهمكطرق إلى ميعاد الوفاء بالبدل و نتالمطلب س

 .وتقادمه ميانهميعاد الوفاء بالبدل و  :الفرع الأول

 زمان الوفاء ببدل الإيجار:  -3

على أنه: " يجب على المست جر أن يقوم بدفع بدل الإيجار  مدني 415/9تنص المادة 
ناك اتفاق وجب الوفاء ببدل الإيجار في المواعيد في المواعيد المتفق عليها، فان لم يكن ه

 المعمول بها في الجهة." 

يستخلص من هذا النص أن المست جر يلتزم بدفع الأجرة في المواعيد المشترطة، وي لب و 
أن ينص عقد الإيجار على مواعيد دفع الأجرة، ويصح أن ينص العقد على تعجيل الأجرة 

قسيطها إلى أقساط ت دى في أوقات معينة، وهذا هو ال الب ب كملها أو على ت جيلها أو على ت
فاذا أشترط تعجيل الأجرة لزم المست جر دفعها وقت العقد، وللم جر أن يحبلأ العين الم جرة 
حتى يستوفى الأجرة، وإذا اشترط ت جيل الأجرة و تقسيطها، لم تلزم الأجرة أو الأقساط المتفق 

أن ينص العقد على تقسيم الأجرة ب في إيجار المكان عليها إلا عند حلول الأجل، وال ال
 .1وتعجيل دفع الأقساط

وإذا انتاب الميعاد المتفق عليه غمو  وجب تفسير  في مصلحة المست جر باعتبار  مدينا 
، وعليه إذا اتفق على أن يدفع بدل الإيجار في شهر معين من يةالإيجار  بالأجرة في العلاقة
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فان استحقاقها يكون  ،هناك ش  في تحديد اليوم الذي يتم فيه الوفاءوكان  ،السنة جانفي مثلا
 .1جر من ال مو  في تحديد يوم الدفعحيم يستفيد المست  ،في زخر يوم من شهر جانفي

وإذا لم يوجد اتفاق بش ن زمن دفع الأجرة فيتبع عر  الجهة، ففي إيجار الأراضي 
مصر على أن يكون الوفاء بثلم الأجرة بعد  الزراعية يجري العر  في الكثير من المناطق في

فاذا لم يوجد اتفاق يحدد ميعاد دفع ح والثلثين بعد جني محصول القطن، محصول القم2جني
الأجرة، ولم يوجد عر  يبين هذا الميعاد، تعين دفع الأجرة عند نهاية مدة الانتفا ، وهذا الحكم 

ستيفاء تحق الأجرة إلا باأو عقود المدة، فلا تسيعتبر تطبيقا للقواعد المتعلقة بالعقود الزمنية 
 .3المنفعة

وفي حال تخلف الاتفاق عن ميعاد دفع الأجرة وانعدام العر  حول ذل  يتم تطبيق القواعد 
العامة التي تقضي ب ن الأجرة لا تدفع إلا بعد استيفاء منفعة العين الم جرة أي فور ترتيب 

ويكون ذل  عند نهاية الوحدة الزمنية التي ينتفع بها  الالتزام في ذمة المدين بصفة نهائية،
المست جر بالعين لا عند بدايتها ولا خلالها، فيتم الدفع عند انتهاء كل مدة من مدد دفع الأجرة 

الانتفا ، ولا تستحق الأجرة عن الفترة السابقة  عند نهاية الإيجار لأن الأجرة تقابل استحقاق
 .4و المتسبب في ت خير التسليمإذا كان المست جر هعلى تسليم الشيء الم جر إلا 

أ وإذا حل يوم دفع الأجرة، فللمست جر أن يدفعها في أية ساعة من هذا اليوم، واليوم يبد
عشر مساء، ولا يجوز للم جر  ينتهي في زخر الساعة الثانيةمن أول الساعة الواحدة صباحا و 

 اتخاذ في اليوم التالي ليوم الحلول، وللم جر إجراءات ضد المست جر لت خر  عن الدفع إلا اتخاذ
الإجراءات متى كانت الأجرة مشترطا دفعها مقدما، ولو لم يستو  المست جر منفعة تقابل الأجرة 
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ط ولو لم اشتراط دفع الأجرة مقدما يجعلها تحل في الأجل المشتر  التي يطالبه بها الم جر، لأن
 .1يستو  المست جر المنفعة

 دل الإيجاروتقادم ب ءميان الوفا-7

على أنه: " ويكون دفع بدل الإيجار في موطن المست جر مالم يكن  415/2تنص المادة 
 هناك اتفاق أو عر  يقضي بخلا  ذل  ".

على المكان الذي يدفع فيه  تفاقالافي  ،الحريةأن المتعاقدان لهم كل  ،يتبين من النص
ع الأجرة في المكان الذي يحدد  عر  الجهة تدف ،المست جر الأجرة، وفي حالة عدم اتفاقهما

التي توجد فيها العين الم جرة، ك ن يجري العر  على دفعها في المسكن الم جر، ذل  حتى 
أو عر  يبين مكان الوفاء بها، كان الوفاء تفاق اوإن لم يكن موطنا للمست جر، فان لم يوجد 
هو إلا تطبيق  ، وهذا الحكم أيضا ماأعلا  415/2بها في موطن المست جر تطبيقا لنص المادة 

للقواعد العامة، التي تجعل الوفاء بالدين في موطن المدين به وهو المست جر إذا كانت الأجرة 
شيء زخر  مدني(، وهذا ما ينطبق على الأجرة إذا كانت نقودا أو 252/2معينة بالنو )المادة 

 .2مثلي كالجزء من المحصول

لتي جعلت من موطن المست جر مكان الوفاء ببدل وا 415/2إن عموم نص المادة 
الإيجار جعل بع  الفقه يرى أنه إذا كانت الأجرة شيئا معينا بالذات فان الوفاء يكون في 
المكان الذي يوجد فيه هذا الشيء وقت العقد إعمالا للقواعد العامة، فيما يرى رأي زخر بتطبيق 

عته في موطن المست جر وقت أيا كانت طبينص هذ  المادة القاضي ب ن يسدد بدل الإيجار 
 .3الوفاء

                                                           

 .449، صمرجع سابق، السنهوري عبد الرزاق أحمد-1
 .941، صمرجع سابق، لالشعوة ه -2
 .944، صمرجع سابقزروقي خديجة،  -3
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غير أنه إذا لم يوفي المست جر بالتزامه بدفع الأجرة في الموعد المحدد أو صدر ضد  أمر 
 بالأجرة في موطن الم جر. بدفعها، فان على المست جر أن يوفياستعجالي يلزمه 

باعتبار  المدين بها، وهذا تطبيقا وغني عن البيان أن نفقات الوفاء بالأجرة يتحملها المست جر 
للقواعد العامة التي تنص على أن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص 

 .1مدني 251 يقضي ب ير ذل  المادة

 لا موطنه السابق ،فيكون الدفع في موطنه وقت دفع الأجرة ،المست جر موطنه غيروإذا 
 .2الذي كان يش له وقت إبرام العقد

وللمتعاقدين الحرية في تحديد المكان الذي يجب فيه الوفاء في مكان غير موطن 
المست جر فاذا تم الاتفاق أن يكون الوفاء في موطن الم جر، يلزم المست جر بتسديد الأجرة في 
هذا الموطن المتفق عليه، غير أنه وخلافا لت يير المست جر لموطنه إذا غير الم جر موطنه لا 

 مست جر بالوفاء في الموطن الجديد لأن الوفاء بالأجرة في موطن الم جر يعتبر استثناءيلتزم ال
فاق صراحة أو ضمنا ك ن الاتوالاستثناء لا يتوسع فيه، كما يجوز الإنفاق على تعديل هذا 

يعتاد الم جر أن ينتقل إلى موطن المست جر ليتقاضى أجرته أو أن يعهد إلى شخص زخر 
نه، كما ينب ي على المست جر أن يوفي بالأجرة في موطن الم جر إذا صدر قب  الأجرة بدلا م

 .3ضد  أمر استعجالي يلزمه بذل  نتيجة تخلفه عن دفعها

ومن حيم تقادم الأجرة، فان أجرة المباني والأراضي الفلاحية هي دورية، وتدفع أجرة 
ستة أشهر أو كل سنة، وهي المباني في العادة كل شهر وأجرة الأراضي الفلاحية في العادة كل 

في الوقت ذاته متجددة ومستمرة لا تنقطع، والدعاوي التي يسقم حق المطالبة فيها تطبيقا للمادة 
مدني، هي الدعاوي التي يطالب فيها الم جر مست جر  بدين الأجرة، ولا فرق بين ما إذا  121

                                                           

 .946، صمرجع سابق، شعوة هلال -1
 .941، صمرجع سابقزروقي خديجة،  -2
 .941، صنفسهالمرجع ة، زروقي خديج -3
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، ولهذا من مصلحة 1لديون عليهكانت الأجرة تدفع نقودا أو ثمارا، وهي وقاية الدين من تراكم ا
سنوات، لأن حقه محل تقادم حيم  1الم جر طلب استيفاء حقه في بدل الإيجار خلال مدة 

مدني، أما الدعاوي التي  121من المادة  9سنوات، وهو ما نصت عليه فق  1يسقم بمرور 
اوى الديون يقيمها المست جر على الم جر بما أو فا  عنه مما هو ملتزم له به، فهذ  من دع

العادية التي لا يسقم الحق في المطالبة بها إلا بمضي المدة الطويلة، وفي حالة ما إذا كان 
سنة وهو التقادم الطويل وهو ما  91المست جر سيء النية فلا يسقم حق الم جر إلا بمرور 

 .2مدني 125نصت عليه المادة 

 الفرع الثاني: إثبات الوفاء ببدل الإيجار.

عد العامة فان عبء إثبات الوفاء بالأجرة يقع على المست جر باعتبار  مدينا بها وفقا للقوا 
، كما تسري القواعد العامة على سائر مواضيع الوفاء بالأجرة، على اعتبار أن مدني 121المادة

 .3الوفاء بها، تصر  قانوني يعامل معاملة مستقلة عن عقد الإيجار

ئة ألف امتها تتجاوز مرة واحدة وكانت قيفاذا كان بدل الإيجار مستحق الدفع م
ج، أو كانت الأجرة مقسطة وزاد القسم الواحد على هذ  القيمة فلا يجوز إثباتها د(922.222)

إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها كالإقرار واليمين، غير أنه يجوز إثبات الأجرة بشهادة الشهود 
استثنائية في حالات الأصل فيها وجوب الإثبات بالكتابة وذل  في حالة وجود مبدأ ثبوت بصفة 

الكتابة، أي أن يكون الدليل الكتابي أو ما في حكمه موجود يجعل وجود التصر  قريب 
الاحتمال فهنا يكون الدليل ناقص يجوز إكمال دلالته بشهادة الشهود، فهي ليست الدليل الوحيد 

 .4القاضي قتنا ا كمالوإنما ت تي لإ

                                                           

، دار 2، طالتقادم وآثاره في القانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة العليا ومجلس الدولةخالدي أحمد،  -1

 .222م، ص2102هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .59، صمرجع سابق حوحو يمينة،-2
 .946ص، مرجع سابق ،شعوة هلال -3
 .944ص ،مرجع سابق زروقي خديجة، -4
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كما يجوز الإثبات بشهادة الشهود أيضا إذا حال مانع مادي أو أدبي دون الحصول على 
مدني(، ولقد نص  116دليل كتابي، أو إذا فقد الدائن سند  الكتابي لسبب لا يد له فيه )المادة 

بر قرينة على مدني على أن: " الوفاء بقسم من بدل الإيجار يعت 411المشر  بموجب المادة 
الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكلأ ذل  "، ويضع هذا النص قرينة مفادها أن 
المست جر إذا وفى بقسم من الأجرة وكان يمل  دليلا على هذا الوفاء، كوصل المخالصة، عد 

مبنية على أن هذا الوفاء قرينة على أنه وفى بما عليه من أقساط سابقة لهذا الوفاء، وهي قرينة 
الم جر لا يقبل الوفاء بقسم الأجرة إلا إذا كان قد قب  ما سبقها من أقساط، غير أن هذ  
القرينة بسيطة تقبل إثبات عكسها، أي أن يثبت الم جر أنه قبل استيفاء القسم الأخير دون 

 .1الأقساط التي سبقته لسبب وجيه

أنه بالرغم من وجود  ثبت مثلاى الم جر، فيجوز له أن يوعبئ إثبات العكلأ يقع عل
مخالصة ب جرة شهر فبراير إلا أن أجرة شهر يناير لم تدفع، إذا كان المست جر قد أجرى في 
شهر يناير ترميمات أراد خصمها من الأجرة فوقع نزا  بين الطرفين على قيمتها، ف رجئ دفع 

 .2قيمة أجرة شهر يناير حتى يحسم هذا النزا 

في إثبات الوفاء بالأجرة وصولات المخالصة بالأجرة التي يقدمها ومن الطرق المتداولة 
أن يسلم  11/21الم جر للمست جر، وقد ألزم المشر  الإيجارات الخاضعة للمرسوم التشريعي 

، 14/61من المرسوم التنفيذي رقم  1الم جر وصل المخالصة بالأجرة وذل  بموجب المادة 
بالأجرة إذا حرر شي  بقيمة الأجرة لفائدة الم جر أو حيم لا تبرأ ذمة المست جر من الوفاء 

 .3أرسل حوالة بريدية بمبل ها، ولا يتحقق الدفع إلا إذا قب  الم جر مبلغ الشي  أو حوالة الدفع

                                                           

 .944، صمرجع سابق، شعوة هلال-1
 .441، صمرجع سابق، السنهوري عبد الرزاق أحمد -2
 .945ص، مرجع سابقزروقي خديجة،  -3
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مكن الاحتجاج بها في مواجهة والمخالصة بالأجرة يجب أن يكون لها تاريخ ثابت حتى ي
بالأجرة المعجلة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات لابد من  من تاريخ قيدها، والمخالصة بتداءا، ال ير

تسجيلها حتى تسري في حق ال ير، وإلا لا تكون نافذة في حق ه لاء فيما زاد عن أجرة ثلاث 
سنوات وحكمها في ذل  حكم الحوالة بالأجرة كما سبق ذكر  وإذا رف  الم جر تسليم المست جر 

 .1لإمكانية الحصول على دليل الوفاء بهامخالصة بدفع الأجرة يمكن للمست جر إيداعها 

التطرق الايجار في المبحم الأول، وهذا من خلال  لدفع المست جر لبدلو عد التطرق 
جنلأ بدل الإيجار وكيفية تقدير ، ثم تبيان  مع ابراز في المطلب الأول الإيجاربدل  لطبيعة

ي إلى تبيان كيفية اثبات الوفاء ، وهو ما ي دبدل مع تحديد مكان الوفاء وتقادمهميعاد الوفاء ب
، مما ي دي إلى إبراز الضمانات الممنوحة للم جر، لكي المطلب الثاني وهذا في ببدل الإيجار

 .سو  يُتطرق له في المبحم الثاني يطالب المست جر بالوفاء ببدل الإيجار وهو ما

 : ضمانات الوفاء ببدل الإيجارالمبحث الثاني

لتزام الرئيسي الذي يرتبه عقد الإيجار على المست جر وهو في إن الوفاء بالأجرة هو الا
نفلأ الوقت سبب التزام الم جر وذل  بتمكين المست جر من الانتفا  بالعين الم جرة، فان 

 باستيفائه نحت للم جر لكي يضمن حقه، وذل القانون لم يكتف بالقواعد والأحكام العامة التي م
ص كذل  على مجموعة من الضمانات القانونية، وهذ  لبدل الإيجار من المست جر، بل ن

رتب مجموعة من الجزاءات وهذا في حالة كفل حق الم جر لاستفاء الأجرة، و الضمانات ت
 .إخلال المست جر بالتزامه وذل  عند عدم دفعه لبدل الإيجار

 كيفية الوفاء ببدل الإيجار المطلب الأول:

 الإيجارجزاء الإخلال بدفع بدل  المطلب الثاني:

 
                                                           

 .941 945 ، ص صالسابقالمرجع خديجة، زروقي  -1
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 كيفية الوفاء ببدل الإيجار :المطلب الأول

في حالة إخلال  يفاء بدل الإيجار وهذاتضمانات تمكنه من اسلقد منح القانون للم جر 
في الفر  الأول الضمانات التعاقدية، وفي نتطرق له  سو  لتزام، وهو ماالمست جر بهذا الا

 الفر  الثاني الضمانات القانونية

 لضمانات التعاقديةالفرع الأول: ا

 أولا: تقديم المستأجر لكفالة

مدني، على أنه:" يمكن ل طرا  الاتفاق على كفالة لضمان الوفاء  122تنص المادة 
ببدل الإيجار والتكالي "، فيتضح من هذا النص، على أن القانون منح لطرفي عقد الإيجار 

ت جر كفالة لضمان الوفاء ببدل الحرية في أن يتفق المست جر مع الم جر، على أن يقدم المس
الإيجار والتكالي ، وهي كل ما يترتب عن عقد الإيجار، من حقوق، كالتعويضات التي يلتزم 
المست جر بدفعها إذا ما أصاب الم جر ضررا، جراء عدم تنفيذ المست جر لالتزامه بالقيام 

 .1بالترميمات الت جيرية مثلا

:" عقد يكفل بمقتضا  شخص تنفيذ التزام ب ن مدني، هي 644والكفالة حسب نص المادة 
 به المدين نفسه". ييفيتعهد للدائن ب ن يفي بهذا الالتزام إذا لم 

نجد أن الكفالة نوعان؛ كفالة شخصية وكفالة عينية، فالكفالة الشخصية هي ضم ذمة و 
كفيل الكفيل إلى ذمة المدين الأصلي، و ذل  يصبح للدائن حق الضمان العام على أموال ال

بالإضافة إلى حقه في الضمان العام على أموال مدينه الأصلي، ولذل  تعد الكفالة الشخصية، 
 .2نظام ت مين قوي يحقق إلى حد ما الضمان للوفاء بدين المدين تجا  الدائن

                                                           

 .951، صمرجع سابقشعوة هلال، -1
 .92م، ص2291، دار بلقيلأ للنشر، الجزائر، عقد الكفالة وعقد الرهن في القانون الجزائري حوحو يمينة،  -2
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أما الكفالة العينية، فهي قيام الكفيل بتقديم مال معين من أمواله ضمانا للوفاء بالدين. 
للدائن ت مينا عينيا، كرهن رسمي أو رهن حيازي، وفي هذا النو  من  شئينو معنى زخر 

الكفالة، نجد أن التزام الكفيل قبل الدائن بقيمة المال المرهون، وتطبق على الكفالة العينية أحكام 
 .1الكفالة الشخصية

أن  غير أنه وعند تحديد المشر  للكفالة نرى أنه لم يحدد مقدارها، ولهذا كان على المشر 
، كما يمكن أن يتفق الطرفين على أن تكون ايضع لها حدا أقصى يمنع على الطرفين تجاوزه

الكفالة عبارة عن مبلغ نقدي، لضمان كل ما يلحق بالعين الم جرة من هلاك أو تلف بسبب 
 المست جر.

غير أن المشر  و النسبة للإيجارات المتعلقة بالنشاط العقاري الخاضعة لأحكام المرسوم 
، بتقديم كفالة عند التوقيع 2، ألزم المست جر بمقتضى مرسومه التنفيذي21-11لتشريعي رقم ا

على عقد الإيجار، وتتمثل هذ  الكفالة، في مبلغ نقدي يسترد  المست جر عندما ي ادر العين 
 الم جرة بعد خصم المصاري  المقدرة للقيام بالترميمات والإصلاحات المحتملة. 

 ضمانات القانونية الفرع الثاني: ال

منح القانون للم جر ضمانات قانونية تمكنه من استيفاء حقه المتمثل في بدل الإيجار، 
 حيم يحق له حق امتياز، أو حبلأ لمنقولات العين الم جرة، أو الحجز التحفظي.

 على منقولات الموجودة في العين المؤجرة حق الامتياز المؤجرأولا: 

يقرر  القانون للدائن على مال أو أكثر من أموال المدين، الامتياز هو حق عيني تبعي 
ضمانا للوفاء بدين عليه، مراعاة منه لصفة هذا الدين، ويخول هذا الحق صاحبه استيفاء حقه 

                                                           

، دار الهدى للطباعة قد الكفالةالتأمينات الشخصية والعينية، ع الواضح في شرح القانون المدني السعدي محمد صبري، -1
 .99م، ص2299والنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر، 
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، وهو ما نصت 1من ثمن أموال المدين كلها أـو بعضها، وذل  بالأسبقية على جميع الدائنين
 ز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته.مدني، على أن الامتيا 152عليه المادة 

، على أنه:" يكون لأجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين مدني 111وقد نصت المادة
أو لكامل مدة الإيجار إن قلت عن ذل ، وكل حق زخر للم جر بمقتضى عقد الإيجار امتياز 

ت جر من منقول قابل للحجز ومن محصول على ما يكون موجودا بالعين الم جرة ومملوكا للمس
زراعي"، و منه و مقتضى هذا النص فانه يكون للم جر سواء أجر عقار مثل المباني والأراضي 
الزراعية حق امتياز على المنقولات الموجودة في العين الم جرة، وأيضا على المحصول الزراعي 

، و ناء عليه يلزم مست جر العقار، 2حيم له استيفاء حقه في بدل الإيجار المستحق لمدة سنتين
سواء كان ذل  العقار من المباني أو الأراضي الزراعية، أن يضع فيه منقولات تفي بالأجرة كلها 
ما لم يكون الإيجار لمدة أكثر من سنتين، وتكون المنقولات بما يتفق مع طبيعة العين الم جرة، 

 لمواشي والآلات الزراعية والمحصولات.فيوضع في المنزل الأثاث، وفي الأراضي الزراعية ا

إن القانون يقرر لم جر العقار امتياز على المنقولات المتواجدة بالعين الم جرة مبنيا على 
، وأهمية هذا الامتياز تكمن في أنه يخول للم جر الأولوية في أن 3فكرة الرهن الضمني الحيازي 

تحق بموجب عقد الإيجار في الحدود يتقدم غير  من دائني المست جر في استيفاء ما هو مس
المنصوص عليها في المنقولات الموجودة في العين الم جرة ويخوله حق تتبع هذ  المنقولات في 

 .4أي يد تكون 

وهذا الامتياز لا يكون إلا لم جر العقارات، ويقع على المنقولات الموجودة بالعين الم جرة 
أم كانت مملوكة لل ير، بشرط أن يجهل الم جر  سواء كانت مملوكة للمست جر نفسه أو لزوجته،

                                                           

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2ط، 2ج، الحقمدخل إلى العلوم القانونية دروس في نظرية  جعفور محمد سعيد، -1
 .945م، ص2299الجزائر، 

 .51، صمرجع سابق، زائري أحيام عقد الإيجار في القانون الجحوحو يمينة،  -2
 .212، صمرجع سابقأبو السعود رمضان،  -3
 . 414، صمرجع سابقسليمان،  مرقلأ -4
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وقت وضعها في العين بوجود حق لل ير عليها، و شرط ألا تكون هذ  المنقولات مسروقة أو 
ضائعة وإلا ثبت للمال  الحقيقي الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة أو 

متياز فيقع على منقولات المملوكة ، ويمتد هذا الا1مدني 516الضيا  وهذا طبقا لنص المادة 
للمست جر من الباطن إذا كان الم جر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن، أما إذا لم 
يشترط الم جر ذل ، فان الامتياز لا يثبت على منقولات المست جر من الباطن إلا بقدر ما 

الم جر بعدم دفع هذ   يكون للمست جر الأصلي في ذمة المست جر من الباطن وقت أن ينذر 
، ونرى من هذا النص أن مدني 111/1المبالغ للمست جر الأصلي، وهو ما نصت عليه المادة 

المست جر الأصلي إما أن يكون ممنوعا صراحة من الإيجار من الباطن، ولكنه أجر مع ذل  
طن من باطنه، وفي هذ  الحالة يكون للم جر حق امتياز على منقولات المست جر من البا

بمقدار ما للم جر في ذمة المست جر الأصلي، ولو كان هذا المقدار أكثر مما للمست جر 
الأصلي في ذمة المست جر من الباطن، ولهذا الأخير الرجو  على المست جر الأصلي بما دفعه 
زيادة عما هو ثابت في ذمته، وإما أن يكون المست جر الأصلي غير ممنو  صراحة من الإيجار 

ن، وفي هذ  الحالة يكون للم جر حق امتياز على منقولات المست جر من الباطن ولكن من الباط
بمقدار ما للمست جر الأصلي في ذمة المست جر من الباطن في الوقت الذي ينذر  الم جر، ولو 

 .2كان هذا المقدار أقل مما للم جر في ذمة المست جر الأصلي

من العين الم جرة دون علم الم جر أو دون وفي حالة خروج الأموال المثقلة بالامتياز 
قبوله ولم يتبق في العين الم جرة أموال تكفي لضمان حقوق الم جر الممتازة، فان حق الامتياز 
يبقى قائما على الأموال التي خرجت من العين الم جرة والتي كانت ضامنة للوفاء ببدل 

تل  الأموال لا تت ثر حقوقه بحق الإيجار، غير أنه إذا كسب ال ير و حسن نية حقوقا على 
امتياز الم جر ويستمر هذا الحق لمدة ثلاث سنوات، على الأموال التي خرجت من العين من 
يوم نقلها دون علم الم جر، أو على الرغم من معارضته إذا قام الم جر بتوقيع حجز استحقاقي 

                                                           

 . 224، صمرجع سابق شيهاني سمير، -1
 .121، صمرجع سابق ،أحمد السنهوري عبد الرزاق -2
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ال ير، فاذا با  المست جر  عليها، خلال ثلاثين يوما من نقلها، ولو أضر حق الامتياز بحقوق 
، فاذا 1هذ  المنقولات إلى ال ير حسن النية فينتقل إليه ملكية هذ  المنقولات مثقلة بهذا الحق

بيعت تل  الأموال التي خرجت من العين الم جرة في سوق عام أو بالمزاد العلني إلى مشتري 
تزم الم جر برد الثمن الذي لا يعلم بامتياز الم جر عليها أو إلى شخص يتاجر في مثلها، ال

ستحقاقيا أو ادفعه المشتري فيها، وفي حالة أن يكون الم جر لم يوقع على المنقولات حجزا 
وقعه بعد انقضاء الآجال القانونية، و في هذ  الفر  تخلص للمشتري ملكية المنقولات خالية 

 .2من حق الامتياز

دة في العين الم جرة بعد الحقوق وتكون مرتبة امتياز الم جر على المنقولات الموجو 
الممتازة والمتمثلة في المصروفات القضائية، المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب 
ورسوم وحقوق أخرى من أي نو  كان، المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول، المبالغ المستحقة 

دين ولمن يعول من م كل للخدم والعمال وكل أجير زخر، المبالغ المستحقة عما توريد  للم
وملبلأ لستة أشهر، النفقة المستحقة لأقار ه لستة أشهر، المبالغ المنصرفة في البذر والسماد 
وغير  من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، المبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة 

ممتازة التي قررتها المواد ، إلا أن الحقوق ال3والحصاد، المبالغ المستحقة في مقابل زلات الزراعة
تكون نافذة في مواجهة الم جر صاحب حق الامتياز، إذا كان  مدني، لا 114إلى  112من 

حائز للمنقولات التي له عليها امتياز بحسن نية، أي لا يعلم بوجود حقوق امتياز عليها وهذا 
 مدني. 4فق  111وفق ما قررته المادة 

 ت الموجودة في العين المؤجرةثانيا: حق المؤجر في حبس المنقولا

                                                           

بالرغم من معارضته، تكون في  ويعلل ذل  ب ن المنقولات التي أخرجت من العين الم جرة خلسة أي بدون علم الم جر أو -1
حكم المنقولات المسروقة، وهذا ما يسمى بسرقة الرهن، ومن المعرو  أن قاعدة" الحيازة سند الملكية" لا يمكن التمس  بها في 

 حالة ما إذا كانت المنقولات مسروقة.
 .129، صمرجع سابق ،أحمد السنهوري عبد الرزاق -2
 من القانون المدني الجزائري. 114إلى  112ينظر إلى المواد من  -3
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مدني على أنه" يحق للم جر، ضمانا لحقوقه  129تطرقت الفقرة الأولى من المادة 
الناشئة عن الإيجار، أن يحبلأ جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين الم جرة ما 

 دامت مثقلة بامتياز الم جر، ولو لم تكن مملوكة للمست جر".

بلأ هو عبارة عن وسيلة قانونية يلج  إليها الدائن )لأجل اقتضاء حقه من الحق في الحو 
مدينه(، وذل  بحبلأ شيء مملوك لمدينه، وهذا إلى أن يوفى المدين بالدين الذي عليه اتجا  
الحابلأ. فالحبلأ بذل  هو وسيلة ض م على إرادة المدين تدفعه إلى تنفيذ العيني لالتزامه 

، كما قد يرد على التزام زخر، ومنهم من يرى ب ن الحق 1يء معينوالحبلأ بهذا قد يرد على ش
في الحبلأ هو وليد حق الم جر في الحيازة، وهي حيازة حكمية، لأن الحيازة الفعلية تظل 

 .2للمست جر

إن أحكام الحق في الحبلأ متوافقة مع أحكام امتياز الم جر من حيم أن المنقولات التي 
تي ينصب عليها امتياز الم جر ولو لم تكون مملوكة يجوز للم جر حبسها هي تل  ال

للمست جر، ومن جهة مضمون الحق في الحبلأ فهو يتماشى مع حق الامتياز الذي يخول 
للم جر ضمان الوفاء بالأجرة لمدة سنتين إن لم تكن مدة الإيجار أقل من ذل ، فيكون الضمان 

، ولا يرد الحق في 3 جر من عقد الإيجارلأجرة عن المدة كلها وكذا سائر الحقوق التي تنش  للم
الحبلأ إلا على المنقولات الموجودة بالعين الم جرة والمثقلة بامتياز الم جر و شرط أن تكون 

 مدني. 129قابلة للحجز كما نصت على ذل  المادة 

ولما كان حق الامتياز يرد على كل المنقولات الموجودة في العين الم جرة ولو كانت 
المست جر بشرط أن لا يعلم الم جر بعدم ملكية المست جر لها، وعلى ذل  يكون  مملوكة ل ير

للم جر الحق في الحبلأ جميع ما يكون موجودا بالعين الم جرة ومملوكا للمست جر الأصلي أو 
                                                           

م، 2224، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،الوجيز في أحيام الالتزام في القانون المدني الجزائري  در ال عبد الرزاق، -1
 .22ص
 .221، صمرجع سابقتناغو سمير،  -2
 .911، صمرجع سابق زروقي خديجة، -3
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المست جر من الباطن، أو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المست جر أو ال ير طالما كان يجهل 
ن الم جرة بوجود حق ال ير عليها، وذل  دون الإخلال بما نص عليه وقت وضعها في العي

، و كذل  لضمان حق الم جر أجاز المشر  1القانون خاصا بالمنقولات المسروقة أو الضائعة
في نص الفقرة الأولى من المادة السالفة الذكر، أن يحبلأ جميع المنقولات الموجودة في العين 

ل ير المست جر، بشرط أن لا يتجاوز في حبسه حدود الامتياز الم جرة حتى ولو كانت مملوكة 
المقرر قانونا وهو ضمان البدل لمدة سنتين، فضلا عن ذل  يجب أن يرد الحبلأ على 

 المنقولات القابلة للحجز مادامت مثقلة بامتياز الم جر.

 129المادة وفي حالة إخراج المنقولات من العين الم جرة، و الرجو  إلى الفقرة الثانية من 
مدني، والتي نصت على أنه " يجوز للم جر أن يعتر  على نقلها، وإذا نقلت رغم اعتراضه أو 
دون علمه، جاز له استردادها من الحائز ولو كان حسن النية، ولهذا الأخير المطالبة بحقوقه"، 

لعين وانطلاقا من نص هذ  الفقرة، فانه يحق للم جر أن يعتر  على خروج المنقولات من ا
، من تحت 2الم جرة، فاذا أخرجت على الرغم من معارضته أو بدون علمه أمكن له استردادها

، ويجب على الم جر أن 3يد الحائز الذي انتقلت إليه حتى ولو كان هذا الأخير حسن النية
يوما من يوم علمه بخروجها من حيازته، أو على الأكثر سنة  12يطالب باستردادها في مهلة 

مدني، وممارسة الم جر  222، وهو ما نصت عليه المادة 4ن تاريخ خروجها من يد واحدة م
 لحقه في الاسترداد لا يمنع حائز هذ  المنقولات بحسن النية أن يطالب بحقوقه.

في الميعاد المحدد  ،ستردادي(ستحقاقي )الاالاالحجز وفي حالة ما إذا أوقع الم جر هذا 
ت قائما وحقه في حبسها كذل ، وفي حالة المنازعة، وفي حالة قانونا بقي امتياز  على المنقولا

                                                           

 .211، صمرجع سابق السعود رمضان، أبو -1
من  615قبل رفع دعوى استرداد المنقول، يجب الحجز تحفظيا على ذل  المنقول عند حائز  وهو ما نصت عليه المادة  -2

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 21-25القانون رقم 
، بقمرجع سا ،31/70/7770المؤرخ في  70/70طرفي عقد الإيجار وفقا للقانون رقم  التزامات ،سيار عز الدين -3
 .51ص
 .26، صمرجع سابقدر ال عبد الرزاق،  -4



 الالــــتــــزام بــــــــــــدفـــــــع بــــــــدل الإيــــــــجــــــــــــار         :                         الثانيالفصل 
 

 
54 

اعترا  حائز المنقول المراد حجز  على الحجز، وجب على المحضر القضائي وقف إجراءات 
الحجز وتحرير محضر بالإشكال يسلمه ل طرا  لعرضه على رئيلأ المحكمة في أجل أقصا  

 21-25من القانون  615/2المادة  ثلاثة أيام من تاريخ الاعترا  وهو ما نصت عليه
المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وخلافا لتشريعات أخرى فان المشر  حدد صفة من 

، فيجب أن يكون مالكا أو له حق امتياز على المال ستحقاقيالاله الحق في طلب الحجز 
قاقي من مال  المنقول أو من ستحعليه، فاذا لم يكن الحجز الا لاستحقاقياالحجز المراد توقيع 

له حق امتياز عليه، فلا يجوز توقيع هذا النو  من الحجز، لأن الحجز الاستحقاقي يختلف عن 
من حيم نهايته فهو ينتهي بتسليم المنقول  ،سو  نتطرق له ثالثا( )وهو ما ،التحفظيالحجز 

إلى حجز  تحولهي عند لمن أوقع الحجز، وليلأ بيع المنقول، كما هو الحال في الحجز التحفظ
 .وهو ما سو  نرا  لاحقا 1تنفيذي

المعدلة لم تشترط لقيام الم جر بالحبلأ أن تكون حقوقه ثابتة،  129ويلاحظ أن المادة 
إنما اكتفت ب ن يكون عقد الإيجار مصدرا لهذ  الحقوق على خلا  ما كانت عليه المادة قبل 

 التعديل.

مدني، حالات لا يكون للم جر فيها الحق في  129ادة ولقد وردت في الفقرة الثالثة من الم
 استرداد هذ  المنقولات وتتمثل في: الحبلأ أو

_ إذا كانت حرفة المست جر تقتضي خروج هذ  المنقولات، ك ن تكون تل  المنقولات عبارة 9
 عن الوسائل التي يستعملها في مهنته.

علمه دون معارضة منه؛ إذ يعد ذل  تنازلًا _ إذا كان نقل المنقولات قد تم بموافقة الم جر أو ب2
 منه عن حقه في الحبلأ.

                                                           

م، 2291، دار بلقيلأ للنشر، الجزائر، طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري بن سعيد عمر،  -1
 .921ص
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ش ون الحياة العادية، مثل إخراج المست جر لسيارته من  تضيهتق_ إذا كان خروج المنقولات 1
لاستعمالها في تنقلاته المعتادة، أو إخراج أجهزة من العين الم جرة قصد إصلاحها  المرأب

 .1لعطب أصابها

منقولات التي تركت في العين أو التي أخرجت منها وتم استردادها تكفي لضمان _ إذا كانت ال4
 .3، أي كافية للوفاء ببدل الإيجار المطلوب فيتخلف هنا مبرر الحبلأ2الوفاء بحقوق الم جر

أزالت نو  من قد  ،المعدلة مدني 129ظ أن الصياغة التي جاءت بها المادة حويلا
على  ،بصدد حبلأ والاسترداد ،لمصطلح المنقولات ،ر خاصة في استعمال المش الضبابية

خلا  ما كانت عليه المادة قبل التعديل، حيم كان يستعمل مصطلح الأشياء تارة، ومصطلح 
المنقولات تارة أخرى ولقد تدارك المشر  ذل  ووحد المصطلحات، لأن مصطلح الأشياء قد 

 .4يحمل أكثر من معنى

 ت الموجودة في العين المؤجرةا: الحجز التحفظي للمنقولالثثا

لا يجوز للم جر استرداد المنقولات التي نقلت من العين محل العقد والتي تكون ضامنة له 
للوفاء بالأجرة، أو منعه من ذل  بالقوة أو باستعمال القوة في استرجاعها بالاستعانة بالشرطة 

لقانونية، فيحق للم جر أن ، بل لابد له أن يسل  في سبيل تحقيق هذا ال ر  الطرق ا5مثلا
، سواء أكانت مملوكة للمست جر 6يباشر حجزا تحفظيا على المنقولات التي له عليها حق امتياز

                                                           

 .954، صمرجع سابقشعوة هلال،  -1
 .191، صمرجع سابققاسم محمد حسن،  -2
وهي لا يمكن للم جر أن يقوم بحبلأ المنقولات أو  أخرى أنه كان على المشر  إضافة حالة  ترى الدكتورة فريدة محمدي -3

، مرجع سابق محمدي فريدة، تكفي لضمان الوفاء بالأجرة، 122استردادها في حالة ما إذا كانت الكفالة المقدمة وفقا للمادة 
 .49ص
 .51، صمرجع سابق، سيار عز الدين -4
 .914، صبقمرجع سازروقي خديجة،  -5
يعر  الحجز التحفظي على أنه" وضع أموال المدين المنقولة والمادية والعقارية تحت يد القضاء لمنع المدين من التصر   -6

 .15، صمرجع سابق، بن سعيد عمر، ى أن يتحمل الدائن مس ولية الحجزفيها عل
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أو لزوجته أو حتى ل ير ، والدافع إلى هذا الإجراء هو خشية الم جر من تصر  المست جر في 
ها، فحرص القانون على هذ  المنقولات ونقلها إلى حائز حسن النية مما يحول دون استرجاعه ل

تقوية ضمان الم جر في الحصول على حقه، ف عطا  حق امتيازا على المنقولات الموجودة في 
العين الم جرة ومنحه حق تتبعها إذا نقلت دون رضائه من العين الم جرة بشرط أن يقع هذا 

عد نقلها من التتبع خلال ستين يوما من نقلها، والحجز الذي يوقعه الم جر على المنقولات ب
يوما من تاريخ النقل يعتبر حجزا تحفظيا، لأنه مستمد من سلطة  62العين الم جرة قبل مضي 

 .1الدائن في التتبع بمقتضى حقه العيني

فالمشر  لم ينص في القانون المدني على هذا الإجراء، غير أن قانون الإجراءات المدنية 
منه، والتي تجيز لم جر  614و  611 ، تطرق إلى ذل  في المواد2225والإدارية لسنة 

المباني أو الأراضي الزراعية أو الحقول أو البساتين أن يحجز تحفظيا على المنقولات مست جريه 
والمزروعات والأثاث والثمار الموجودة في الأراضي الم جرة على التوالي قصد استيفائه للبدل 

لم جر أن يوقع حجزا تحفظيا على منه فهي تجيز ل 611المستحق عن إيجارها، أما المادة 
المنقولات المثقلة بامتياز  قانونا والموجودة بالمبنى أو المزرعة إذا تم إخراجها من مكانها بدون 

 .2رضا ، ويراعى في توقيعه عدم مرور ستون يوما على تاريخ إخراجها

لم جرة، كما يمكن للم جر و عد إذن القاضي الحجز على المنقولات الموجودة في العين ا
، وفاءًا بالأجرة المستحقة للمست جرين الأصليين الذين 3والتي تعود ملكيتها للمست جرين الفرعيين

سلموهم الأر ، ويجوز للمست جرين من الباطن أن يحصلوا على حكم برفع هذا الحجز إذا 
 .  4أثبتوا أنهم دفعوا الأجرة المستحقة عليهم دون غ 

                                                           

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،2ط، ريةالمبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدافريجة حسين،  -1
 .261م، ص2291

 .51، صمرجع سابقسيار عزالدين،  -2
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  21-25من القانون رقم  616وهو ما نصت عليه المادة  -3
 .951، صمرجع سابق شعوة هلال، -4
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 البدل ،ستيفاءاالم جر من من ش نها أن تمكن  ،  للم جرإن الضمانات التي أقرها المشر 
المستحق لدى المست جر، ولكن في حالة إخلال المست جر بالوفاء ببدل الإيجار، فانه يتعر  

 للجزاءات القانونية التي نص عليها القانون، وهو ما سو  نتطرق له في المطلب الثاني.

 جارالمطلب الثاني: جزاء الإخلال بدفع بدل الإي

المست جر بالتزامه بدفع بدل الإيجار على نحو ما رأينا سواء من حيم المقدار أو  أخلإذا 
زمان ومكان استحقاقه حق للم جر عملا بالقواعد العامة، أن يطالب بالتنفيذ العيني، كما يثبت 

 له الحق في فسخ الإيجار مع التعوي  عن كل ضرر أصابه جراء هذا الإخلال.

 لتنفيذ العينيالأول: ا الفرع

يكون للم جر في سبيل استيفائه لدين الأجرة حق الرجو  على المست جر بالتنفيذ العيني، 
، فالتنفيذ العيني عموما هو أن يقوم المدين 1وذل  باعذار  وطلب الحكم عليه بالأجرة المستحقة

لمدين تنفيذ مدني، فالأصل العام أن يتولى ا 964بتنفيذ عين ما التزم به، و حسب نص المادة 
التزامه حرا مختارا بمجرد أن يطلبه الدائن طالما أن ذل  التنفيذ العيني ممكنا أما إن أبى المدين 

، إلا جبر  على التنفيذ العيني، وعليه 2عذار ا التنفيذ التزامه طوعا فما على الدائن حينها، و عد 
 . 3مدني، والأعذار 959و 952يشترط للتنفيذ العيني الإمكان وهذا طبقا لنص المادة 

ويقتضي التنفيذ العيني استصدار الم جر حكما قضائيا يلزم المست جر بدفع بدل الإيجار، 
لكن حيازة الم جر، لسند تنفيذي ت نيه عن هذا الحكم كعقد، وال الب أن يلج  الم جر أولا إلى 

الحصول على  توقيع الحجز التحفظي على منقولات المست جر الموجودة في العين الم جرة قبل

                                                           

 .222، صمرجع سابقشيهاني سمير،  -1
على " يكون إعذار المدين بانذار ، أو بما يقوم الإنذار، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق  ق. م. ج 952المادة نصت  -2

البريد على الوجه المبين في هذا القانون، كما يجوز..... يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة إلى أي إجراء 
 زخر".

 .5، صمرجع سابقدر ال عبد الرزاق،  -3
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، و في حالة صدر حكم بذل  جاز له 1السند التنفيذي، وما يستتبعه من حبلأ هذ  المنقولات
حينها أن يطالب بالحجز على المنقولات الموجودة في العين الم جرة و يعها بالمزاد العلني،  

من ثمن  ويعد الحجز من الحقوق الممتازة يهد  من ورائها الم جر إلى استيفاء البدل المستحق
 ، وذل  بحسب مرتبة حقه بوصفه حقا ممتازا.2هذ  المنقولات

أنه في حالة اختيار الم جر التنفيذ العيني، على المست جر الذي أخل  وغني عن البيان
صدر له حكم يلزمه بدفع البدل المستحق إلى الم جر، فلا يجوز بدفع بدل الإيجار، و  لتزامهاب

ى طلب الفسخ، أما قبل صدور الحكم فيجوز للم جر أن لهذا الأخير، أن يرجع عن ذل  إل
 .3يعدل طلباته، ويضي  إليها طلب فسخ الإيجار

 الفرع الثاني: الفسخ والتعويض

(، بدلا لى أن يطلب فسخ الإيجار )أولا(، مع التعوي  )ثانياقد يختار الم جر اللجوء إ
 من اللجوء إلى التنفيذ العيني.

 أولا: الفسخ

الرئيسي الذي يقع على عاتق المست جر وهو ما  الالتزامالإيجار بمثابة يعتبر دفع بدل 
، ففي حالة  إخلال المست جر أو تخلفه )فترة طويلة(، عن دفع بدل 4مدني 415قررته المادة 

، وعدم 5المست جر عذارا الإيجار المستحق، جاز للم جر طلب فسخ عقد الإيجار وهذا بعد 

                                                           

 .251، صمرجع سابقأبو السعود رمضان،  -1
، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم 70/70التزام المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار وفقا للقانون رقم: سيار عز الدين،  -2

 .21م، ص2296السياسية، جامعة تيسمسيلت، العدد الأول، 
 .451، صمرجع سابق، أحمد السنهوري عبد الرزاق -3
 .991م، ص2291دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ،6ط، دراسات قانونية مختلفةباشا عمر، حمدي  -4
، 29/9112/ 22م ر  في  41-621وهذا تحت طائلة عدم قبول الدعوى، وهو ما جاء في قرار للمحكمة العليا برقم  -5

 .925، ص21، العدد 9111مجلة قضائية لسنة 
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طلب لا يمنعه من أن يطلب في الوقت ذاته التنفيذ العيني، فهو ، وهذا ال1هذا الأخير استجابة
يطلب المستحق من الأجرة وفسخ الإيجار في وقت واحد، فالمحكمة تجيبه للطلب الأول، أما 
الطلب الثاني وهو الفسخ فقد يحدث أن لا يستجيب القاضي لطلب الفسخ لما له من سلطة 

لمست جر ضئيل ولا أهمية له ولا يتناسب مع فسخ تقديرية في هذا الش ن ك ن يرى أن إخلال ا
، ك ن تستجد 2العقد، كما قد يمنح القاضي أجلا لكي يوفي المست جر بالتزامه بدفع الأجرة

 رو  طارئة منعت المست جر من تسديد الأجرة المستحقة، كما يجوز للمحكمة عدم إجابة 
حق عليه منها وفوائدها قبل صدور الم جر لطلب الفسخ إذا قام المست جر بدفع كل ما هو مست

 .3الحكم

ويمكن التنبيه إلى أنه في حالة امتنا  المست جر عن دفع بدل الإيجار المحدد بموجب 
حكم قضائي نهائي كاٍ  لتبرير طلب فسخ عقد الإيجار دون حاجة لأي إجراء زخر، وهذا ما 

في قضية  492621رقم  ملف 21/24/2225أكدته المحكمة العليا في قرار صادر لها بتاريخ 
ن(، إذ جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي:" حيم يبين   . ومن معه( ضد )ب.. د م. )س.

فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجللأ أل وا الحكم الابتدائي الصادر في 
والقاضي بطرد المطعون ضد  من السكن المتناز  عليه، وقضوا من جديد  25/92/2221

وى الأصلية شكلا ت سيسا على عدم احترام الطاعنين الحاليين للإجراءات الشكلية برف  الدع
عند رفع الدعوى، في حين أن هذ  الدعوى ت سست منذ البداية على إخلال  الإتبا الواجبة 

مدني، وذل   991المست جر المطعون ضد  لالتزاماته التعاقدية المنصوص عليها في المادة 
عن دفع الإيجار المحدد بموجب الحكم القضائي النهائي الصادر في  عندما امتنع المست جر

الذي له  24/24/2222وهذا حسب ما جاء في محضر الامتنا  الم ر  في  21/26/2229

                                                           

 .52، صسابقمرجع معزوزي دليلة،  -1
 .991وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  -2
 .251، صمرجع سابقالسعود رمضان،  أبو -3



 الالــــتــــزام بــــــــــــدفـــــــع بــــــــدل الإيــــــــجــــــــــــار         :                         الثانيالفصل 
 

 
60 

القوة في إثبات واقعة الإخلال بالالتزام من قبل المست جر المطعون ضد ، ومثل هذ  الحجية 
 .1حاجة للقيام ب ي إجراء زخر كافية لتبرير طلب فسخ عقد الإيجار دونما

وقد يتم الاتفاق بين الم جر والمست جر، على أن يكون الإيجار مفسوخا بحكم القانون دون 
يسلب  تفاقالافهذا الحاجة إلى حكم من القضاء، وهذا عند إخلال المست جر بالوفاء بالأجرة، 

الاتفاق، لا ي ني عن اعذار  القاضي سلطته التقديرية، فيتعين عليه الحكم بالفسخ، غير أن هذا
، كما يمكن أن يتم 2المست جر، وهذا بحسب العر  وفي حالة لم يتم تحديد  بين الطرفين

تفاق بين الطرفين على أن الإيجار يكون مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو الا
المست جر عن  ، وفي هذ  الحالة يكون العقد مفسوخا بمجرد حلول ميعاد الأجرة وتخلفأعذار

 .3أو رفع الأمر إلى القضاء أعذارالوفاء بها، دون الحاجة إلى 

وفي حالة ما إذا تم تعليق عقد الإيجار على شرط فاسخ، وهو عدم وفاء المست جر 
بالأجرة فانه بتحقق عدم الدفع يزول عقد الإيجار دون إعذار المست جر، غير أن طبيعة عقد 

، إذ لا يمكن محدودةنية، تجعل من أثار تحقق الشرط الفاسخ الإيجار وكونه من العقود الزم
إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها، ذل  أنه ولو كان ذل  ممكنا بالنسبة للم جر ب ن 
يرجع ما كان قد قدمه من أجرة عن المدة التي سرى لها العقد قبل تحقق الشرط الفاسخ، فان 

، لذل  فانه وفي 4حصله من انتفا  بالعين الم جرة إلى الم جر المست جر لا يمكنه أن يعيد ما
 .5عقد الإيجار يرتب أثر  من يوم تحققه ولا يرجع أثر  إلى الوراء

ولما كان عقد الإيجار من العقود المستمرة فهو يسري بالنسبة للمستقبل فقم دون 
ا الفسخ، ونتيجة لذل  يجوز الماضي، فان الآثار التي ينتجها هذا العقد تظل قائمة ولا يتناوله

                                                           

 .929، صمرجع سابقسايلأ جمال،  -1
 .من ق. م. ج 922ينظر إلى المادة  -2
 .199، صمرجع سابققاسم محمد حسن،  -3
 .952، صمرجع سابقشعوة هلال،  -4
 مدني. 9فقرة  225ما نصت عليه المادة  -5
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للم جر بالرغم من رفع دعوى فسخ أن يطالب في الوقت ذاته بالأجرة عن المدة الماضية 
باعتبارها بدل إيجار مستحق وليست بتعوي ، كما أن مطالبته بها لا تعبر نزولا منه عن طلب 

عجلة لإخراج الفسخ أمكن للم جر الالتجاء إلى قاضي الأمور المست الفسخ، وإذا ما تقرر
 .1المست جر من العين

 ثانيا: التعويض

مدني، فانه  941مدني، والمادة  991طبقا للقواعد العامة في الفقرة الأولى من المادة 
يحق للم جر المطالبة بالتعوي  وسواء طلب التنفيذ العيني أو الفسخ، فله في الحالتين أن 

لمست جر بالتزامه من دفع بدل الإيجار يطلب تعويضا عما أصابه من الضرر بسبب عدم قيام ا
، أو نتيجة ت خر  في دفعها، في المواعيد المتفق عليها، لكن قد يتفق الطرفان في عقد 2المستحق

يتمثل في تقدير تعوي  عن الضرر مسبقا إذا أخل المست جر  3الإيجار على شرط جزائي
يكون المست جر ملزم ب دائه للم جر بالتزامه بدفع بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها، حيم 

 .4مدفو المضافا إليه بدل الإيجار ال ير 

المست جر، وقام هذا  ب عذارإذا رفع الم جر دعوى فسخ مع المطالبة بالتعوي  ولم يقم 
الأخير بسداد ما عليه من أجرة مت خرة أمام المحكمة، فالقاضي لا يحكم لا بالفسخ ولا 

للم جر ف ،تكون على الم جر، أما إذا تم اعذار المست جر بالتعوي ، ومصروفات القضية
المطالبة بالتعوي ، ويدخل في مفهوم التعوي  مصروفات الإنذار الرسمي ومصروفات 
القضية التي يتم رفعها وفوائد الأجرة المتبقية، وما أصاب الم جر من ضرر نتيجة انتهاء 

 .5الإيجار قبل الميعاد في حالة الحكم بالفسخ

                                                           

 .256، صمرجع سابقأبو السعود رمضان،  -1
 .455، صمرجع سابق، أحمد السنهوري عبد الرزاق -2
 من القانون المدني. 951، 954، 951وهو ما نظمته المواد  -3
 .51، صمرجع سابق، أحيام عقد الإيجار في القانون الجزائري  حوحو يمينة، -4
 .964، صمرجع سابقزروقي خديجة،  -5
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حالة ما إذا أثبت المست جر أن عدم الوفاء بالأجرة يرجع إلى قوة قاهرة، لم يكن وفي 
 .1عن الأجرة بذاتها مسئولاعن التعوي ، بل قد لا يكون  مسئولا

 ومراجعتها الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بالأجرة

ب مــا إن الأجــرة هــي الالتــزام الــذي يقــع علــى عــاتق المســت جر، ويكــون مقــدار الأجــرة حســ
اتفق عليه الطرفين، وإذا حددت الأجرة فهل يمكن المنازعـة فيهـا ومراجعتهـا، فحسـب مـا جـاء فـي 

، فقــد كانــت 21-11القــانون المــدني وهــذا قبــل تعــديل، وقبــل مرحلــة صــدور المرســوم التشــريعي 
 442تجوز مراجعة الأجرة في  ر  ستة أشهر تسري من يـوم تعيينهـا، وهـذا طبقـا لـنص المـادة 

وطلــب المراجعــة هــذا لا يكــون إلا إذا طــرأت زيــادة فــي مقيــاس المعيشــة الرســمي بنســبة لا مــدني 
 .2من يوم تحديد الإيجار% 92تقل عن 

أما في حالة عدم اتفاق المتعاقدين على بدل الإيجار، تعين على الم جر أن يحيم 
ن ش ل المست جر علما به كتابة بموجب عقد غير قضائي خلال شهر واحد تسري ابتداء م

 .3الأمكنة

أما بالنسبة في منازعة الأجرة وهذا بالنسبة للإيجارات اللاحقة لصدور المرسوم التشريعي 
المواد التي لا تطبق على الإيجارات  21-11من المرسوم  22، فلقد بينت المادة 11-21

حرية  المبرمة بعد صدور المرسوم المذكور، فلقد كرس المشر  في المرسوم المذكور أعلا  مبدأ
التعاقد فاسحا المجال ل طرا  المتعاقدة الحرية في تحديد مبلغ الإيجار، وإذا تم الاتفاق عليه 

 فلا يمكن المنازعة فيه. 

ولكن إذا نظرنا من الناحية القانونية إلى مبدأ حرية التعاقد، فهو مبدأ يقتضي التكاف  بين 
 عاقد الضعي .المتعاقدين، وطبقا للقواعد العامة القانون يحمي المت

                                                           

 .451، صمرجع سابق، أحمد السنهوري عبد الرزاق -1
 .32، صمرجع سابقدوار جميلة،  -2

 .95، صمرجع سابقخلفوني مجيد، -3
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وفي  ل أزمة السكن التي تعرفها الجزائر يعتبر المست جر هو الطر  الضعي  ويعتبر 
، بمثابة عقد إذعان بالنسبة للمست جر فعلى 14/61نموذج عقد الإيجار المحدد بالمرسوم 

 المشر  مراقبة الأجرة المبالغ فيها، وهذا مراعاة للواقع الاجتماعي وتفاقم أزمة السكن.

ول ب ير هذا ي دي إلى عدم تحقيق العدالة بين الم جرين أنفسهم، وذل  بالنسبة للذين والق
، ولو أن البع  سيعللون هذا 21-11أبرموا عقود إيجار في تاريخ مقارب لصدور المرسوم 

المفرو  أن العقود الجارية تخضع للقانون بتطبيق القانون ب ثر فوري، ولكن ب ن الأمر يتعلق 
 .1انت المس لة تنظم بقواعد قانونية زمرةالجديد إذا ك

، فان 61-14و مقتضى نموذج عقد الإيجار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي 
المشر  قد أطلق للم جر الحرية أن يدرج بندا في العقد يستطيع من خلاله مراجعة الأجرة خلال 

ن لهذا الأخير المنازعة فيها مدة قصيرة، فيكون له أن يرفعها إلى درجة ترهق المست جر، ولا يكو 
من  1فيجد نفسه تحت تهديد فسخ عقد الإيجار من طر  الم جر، وهذا وفق نص المادة 
 نموذج عقد الإيجار التي تقضي ب نه، يحتفظ الم جر بحق فسخ هذا العقد بسبب ما ي تي:

 _ عدم دفع كذا شهر من الإيجار.

 _ عدم دفع الأعباء الواجبة على المست جر.

 م احترام المست جر لأي التزام يفرضه عليه العقد._ عد

 .2_ أسباب فسخ أخرى يتفق عليها الطرفان

وهذا في ولقد منح المشر  للمست جر حالات يمكن له، المطالبة بانقاص بدل الإيجار 
 حالة:

                                                           

 .21، صمرجع سابقمحمدي فريدة،  -1

 .33، صمرجع سابقدوار جميلة، -2
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في حالة اتضح أن العين الم جرة في حالة لا تكون فيها صالحة للاستعمال، الذي أجرت من 
طرأ على هذا الاستعمال نقص معتبر، جاز للمست جر أن يطلب فسخ الإيجار أو  أجله، أو

إنقاص بدل الإيجار بقدر ما نقص من الاستعمال مع التعوي  عن الضرر في الحالتين إذا 
، وفي حالة عدم قيام الم جر بالتزامه مدني 452اقتضى الأمر ذل  وهو ما نصت عليه المادة 

للعين، فيجوز للمست جر المطالبة بانقاص الأجرة بقدر ما نقص من  باجراء الترميمات اللازمة
 .1في فقرتها الأولى مدني 452منفعة العين، وهذا ما تتضمنه المادة 

، وهذا نتيجة مدني 456ويمكن للمست جر المطالبة بانقاص الأجرة وهذا طبقا لنص المادة 
، وهذا بسبب 91ادرة بسبب كوفيد ل عمال الإدارية وكمثال على ذل  الأعمال الإدارية الص
 .2تسبب أعمال الإدارة بنقص كبير في الانتفا  بالعين الم جرة

  

                                                           

 .95، صنفسهمرجع الدوار جميلة،  -1

مجلة البحوث القانونية ، على تنفيذ عقد الإيجار 31يد تأثير التدابير الوقائية الناتجة عن كوفسالمي موسى،  -2
 .69م، ص2229، الثاني، العدد سعيدة، جامعة والاقتصادية
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 ملخص الفصل الثاني 

باعتبـــار أن عقـــد الإيجـــار مـــن العقـــود الملزمـــة لجـــانبين فـــان حـــق المســـت جر فـــي الانتفـــا  بـــالعين 
إن التـزام المسـت جر  ى عاتقـه،الم جرة انتفاعا كاملا وهادئا يقابله مجموعة من الالتزامـات تقـع علـ

ب جرة العين الم جرة هي أهم التزاماته، لكون الأجرة مقابل المنفعـة التـي يحصـل عليهـا مـن العـين 
الم جرة، و دون الأجرة لا يمكن تصني  العقد على أنه عقد إيجـار  فـي هـذا الفصـل تطرقنـا إلـى 

ذكرنا بدل الإيجار كـركن فـي عقـد بدل الإيجار كالتزام للمست جر على عكلأ الفصل الأول الذي 
الإيجـــار، بغيـــة الإحاطـــة بـــالتزام بـــدل الإيجـــار تضـــمن هـــذا الفصـــل طبيعـــة بـــدل الإيجـــار وكيفيـــة 
تقــدير ، والتعمــق فــي مضــمونه بتوضــيح ميعــاد الوفــاء بــه ومكانــه و طريقــة إثباتــه و كيفيــة الوفــاء 

لال بدفعـــه، والتطـــرق إلــــى بـــه، والتطـــرق إلـــى ضـــمانات الوفـــاء ببـــدل الإيجــــار و يـــان زثـــار الإخـــ
 المنازعات المتعلقة ببدل الإيجار.
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للر ح  وسيلةنلاحظ أن عقد الإيجار أصبح وسيلة تعامل بين الم جر والمست جر، فهو 
وسيلة للانتفا  بالعين الم جرة دون أن  وفهبالنسبة للمست جر  أما بالنسبة للم جر، تكوين ثروةو 
و عد ان استعرضنا في دل الإيجار في التشريع الجزائري، موضو  بدراسة خلال من و  لكها،تمي

 وهذا من خلال وتنظيمه كمبحم أول، في عقد الإيجار، لبدل الإيجار كركنالفصل الأول 
تبيين وطبيعة قانونية، وأهميته في المطلب الأول، ثم  تعري  التطرق لماهية الإيجار من

في المبحم الثاني إلى أركان عقد الإيجار، وهذا من  لتعر ، وافي المطلب الثاني خصائصه
بدل الإيجار بالتفصيل  وركن، في المطلب الأول العناصر التي يقوم عليها عقد الإيجار خلال
، والذي هو لثانياالمطلب  وهو ما تطرقنا اليه في ط يجب أن تتوفر فيهمن تعري  وشرو  وهذا

لثاني إلى الالتزام الواجب على المست جر وهو دفع في الفصل ا التطرق  ، معموضو  دراستنا
في المبحم الأول وهذا من خلال تحديد جنلأ البدل وكيفية تقدير  وهذا في  بدل الإيجار

من تحديد ميعاد الوفاء ومكانه  وهذا ،مضمونه في المطلب الثاني ، وتحديدالمطلب الأول
 لمقررة والواجب توفرها للوفاء ببدل الإيجاراالقانونية  والضماناتبالإضافة إلى إثباته  ،وتقادمه

والجزاء المترتب عن الإخلال بالوفاء  ،الوفاء كمطلب أول في المبحم الثاني، مع تحديد كيفية
 في مطلب ثاني.

وعليه يتضح مما سبق أن عقد الإيجار هو من العقود الملزمة والمهمة في الحياة اليومية 
المشاكل  يد مستمر، ومع هذا التزايد اتسعتيجار في تزال فراد، والحاجة إلى ابرام عقد الإ

وهذا بسبب تضارب المصالح بين الطرفين، وهو ما دفع بالمشر  إلى  ،والصراعات بين الطرفين
إحداث ت ييرات وتعديلات  في النصوص المنظمة لعقد الإيجار، فقد قام بتعديل لبع  

 21-11في المرسوم التشريعي النصوص، وإل اء نصوص أخرى، وهو ما جسد  المشر  
المعدل للقانون المدني، وعليه ومن خلال دراستنا  21-24المتعلق بالنشاط العقاري، والقانون 

 لعقد الإيجار بصفة عامة، و دل الإيجار بصفة خاصة نستنتج أنه:
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، أورد تعريفا ق. م. ج 21-24المشر  ومن خلال تعديله للقانون المدني بموجب القانون  -
الإيجار عقد يمكن الم جر بمقتضا   على أنه:"لجميع عناصر عقد الإيجار، جامعا 

. يجوز أن يحدد بدل مدة محددة مقابل بدل إيجار معلومالمست جر من الانتفا  بشيء ل
 الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل أخر". 

رية أعطى لمبدأ حرية التعاقد )مبدأ سلطان الإرادة(، مكانة هامة وأساسية، وذل  في ح -
 الطرفين في الاتفاق على بدل إيجار.

لقواعد العامة ل وهذا طبقا ،نو  العمل الذي يكون كبدل الإيجارتحديد  فيالطرفين  حرية -
نقدا أو  ، على ان يكون بدل الإيجارق.م.ج464مادة لمن ا 2لفقرة ا اعليه نصتوهو ما 

 التي.بتقديم عمل أخر ولم تنص 
والعبارات، كالأجرة والتي أصبحت بعد التعديل بدل  المصطلحات باستبدالقيام المشر   -

 المصطلحات القانونية.توحيد المفاهيم و الإيجار، والهد  من هذا هو 
 : المقترحات -

 :ما يلي ومما توصلنا إليه نقترح على المشر  وعليه ومما سبق ذكر 
ر سلأ يمكن من خلالها تقدير بدل الإيجار، وهذا لتفادي الإضرار بين الم جأ وضع -

 والمست جر.
النص على طرق خاصة لإثبات الوفاء ببدل الإيجار، وهذا دون الرجو  إلى القواعد العامة،  -

 لأن عقد الإيجار يختلف في بع  أحكامه عن باقي العقود.
إدراج نصوص خاصة يعطي للمست جر الحق في التعوي  أو إنقاص الأجرة، وهذا في  -

ظراً لنقص الانتفا  بالعين الم جرة بسبب  ر  حالة ارهاقه في دفع بدل الإيجار، وهذا ن
، وما صاحبه من إجراءات وقائية وما 91طارئ أو قوة قاهرة، كما هو الحال لمر  كوفيد 

 صاحبها من شل للحركة التجارية.
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ان يحدد مدة معينة تبدأ من يوم إبرام العقد، لا يمكن خلالها مراجعة الأجرة بالاتفاق، وهذا  -
بين الم جر والمست جر، وتكون هذ  المدة معقولة تحقق  ،يةالإيجار  تلاستقرار العلاقا

 مصلحة الطرفين و دون إضرار.
التزام الم جر بتنبيه المست جر وهذا في حالة إدراج شرط فاسخ في العقد مع منح مدة  -

 للمست جر للوفاء ببدل الإيجار.
يجار والتي تقع على عاتق توسيع نطاق تقديم الكفالة العينية أو الشخصية للوفاء ببدل الإ -

المست جر، وهذا لتشمل الم جر أيضا، وهذا من أجل تنفيذ الالتزامات الواجبة عليه، 
كالالتزام بتمكين المست جر من الانتفا  من العين الم جرة حسب الاتفاق المبرم بينهم، 

 والصيانة الضرورية للعين الم جرة وهذا للانتفا  بها.
دم جواز حبلأ المنقولات واستردادها من طر  الم جر، وهذا إضافة استثناء ينص على ع -

 في حالة كانت الكفالة المقدمة من طر  المست جر كافية للوفاء ببدل الإيجار.
التفصيل أكثر فيما يخص الالتزامات بين الم جر والمست جر، وهذا بافراد نصوص خاصة  -

 ع.لها مثلما هو الحال بالنسبة للبائع والمشتري في عقد البي
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 : قائمة المصادر أولا

 : القوانين العادية -أ

م 9154يونيو سمة  1ه الموافق 9424رمضان عام  1الم ر  في  99-54قانون رقم 
 يتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم.

 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 21-25القانون رقم 

 :الأوامر -ب

م، يتضمن القانون المدني، الصادر في 9141سبتمبر  26الم ر  في 15-41الأمر رقم 

المعدل  .9141سبتمبر  12، الم ر  في 45الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 والمتمم.

إعادة مسح الأراضي العامة تضمن المم، 9141 نوفمبر92الم ر  في 44-41الأمر رقم 

، 12لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، الصادر في اوت سيلأ السجل العقاري 

 .9141 نوفمبر 91في  ةالم رخ

 :المراسيم التنظيمية -ت

، يتعلق بالنشاط العقاري، 9111م ر  في أول مارس سنة  21-11مرسوم تشريعي رقم 

 .94الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المتضمن المصادقة على نموذج 9114مارس  91الم ر  في  61-14ذي يالمرسوم التنف

، الصادر في 21-11من المرسوم التشريعي  24عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 

 .9114مارس  12، الم رخة في 94الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 ثانيا: قائمة المراجع 

 الكتب: -أ

، دار المطبوعات يجار الأحيام العامةالعقود المسماة عقد الإ أبو السعود رمضان، .9

 م.2226الجامعية، الإسكندرية، 

، عقد الإيجار في القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن المبنيةأحمد شر  الدين،  .2

 م.2226الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،

ر ، دار محمود للنش1،طعقد الإيجار في التقنين المدني الجديدالبكري محمد عزمي،  .1

 م.2229والتوزيع، مصر، 

، دار الهدى للطباعة 4، طالواضح في شرح القانون المدني السعدي محمد صبري، .4

 م.2299والنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر، 

التأمينات الشخصية  الواضح في شرح القانون المدني السعدي محمد صبري، .1

يع، عين مليلة الجزائر، ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوز والعينية، عقد الكفالة

 م.2299

، العقود الواردة على الوسيط  في شرح القانون المدنيالسنهوري عبد الرزاق،  .6

ب ، دار إحياء التراث العر ي، لبنان ،6ج ،9مج)الإيجار والعارية(،  الانتفاع بالشيء

 .س ن
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والتوزيع، ، دار الثقافة للنشر 9، طالعقود المسماة البيع والإيجار العبيدي علي هادي، .4

 م.2226عمان، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري  نظرية العقد في القانون المدنيبلحاج العر ي،  .5

 م.2291الجزائر، 

، دار طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري بن سعيد عمر،  .1

 م.2291بلقيلأ للنشر، الجزائر، 

جديد مقترح لمراجعة وصياغة أحيام المحيمة  عقد الإيجار تشريع تناغو سمير، .92

 .2225، توزيع منش ة المعار ، مصر، الدستورية العليا

، 1، ط2، جمدخل إلى العلوم القانونية دروس في نظرية الحق جعفور محمد سعيد، .99

 م.2299دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

ر هومة للطباعة والنشر ، دا6، طدراسات قانونية مختلفةحمدي باشا عمر،  .92

 م.2291والتوزيع، الجزائر، 

، دار بلقيلأ للنشر، الجزائر، أحيام عقد الإيجار في القانون الجزائري حوحو يمينة،  .91

 م.2229

، دار بلقيلأ للنشر، عقد الكفالة وعقد الرهن في القانون الجزائري حوحو يمينة،  .94

 م.2291الجزائر، 

ون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحيمة التقادم وآثار  في القانخالدي أحمد،  .91

 م.2294، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2، طالعليا ومجلس الدولة
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للنشر والتوزيع،  ، دار الخلدونيةالإيجار المدني في القانون الجزائري خلفوني مجيد،  .96

 م.2292الجزائر، 

، دار ي القانون المدني الجزائري الوجيز في أحيام الالتزام ف در ال عبد الرزاق، .94

 م.2224العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،

، دار طليطلة، الجزائر، 9، طعقد الإيجار في التشريع المدني الجزائري دوار جميلة،  .95

 م.2299

، منشورات كلي ، 9، طعقد الإيجار أحدث الاجتهادات القضائية سايلأ جمال، .91

 م.2291الجزائر، 

، دار هومة للطباعة والنشر 9، جفي العقود الخاصة الوجيززكرياء،  سراي  .22

 م.2294والتوزيع، الجزائر، 

، جسور للنشر 9، طالوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدنيشعوة هلال،  .29
 .2292الجزائر،  والتوزيع، المحمدية،

، جسور للنشر والتوزيع، 9، طالوجيز في عقد الإيجار المدنيشيهاني سمير،  .22

 م.2294الجزائر، 

الإيجار( )البيع و شرح أحيام العقود المسماة في القانون المدني عباس العبودي، .21

التوزيع، ب م ن، ، دار الثقافة للنشر و دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية

 م.2221
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، عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلاميةعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  .24

 هــ.9422بحوث والتدريب، مكتبة فهد الوطنية أثناء النشر، جدة، المعهد الإسلامي لل

، ديوان 2، طالمبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإداريةفريجة حسين،  .21

 م.2291المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، القانون المدني، العقود المسماة، )البيع، التأمين، الإيجار(قاسم محمد حسن،  .72

 م.2291ات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، منشور 2ط

، دار صادر، بيروت، لبنان، 4، مجلسان العربمحمد بن مكرم بن علي بن منظور،  .24

 هـ.9449

، دار النهضة العر ية، القاهرة، الوجيز في عقد الإيجار، محمود عبد الرحمان محمد .25

 مصر، ب س ن.

، قود المسماة عقد الإيجارالوافي في شرح القانون المدني في العسليمان،  مرقلأ .21

 م.9111، دار النهضة العر ية، مصر، 4، ط 2مج 

، دار النهضة العر ية للطباعة 9، ط2، جالعقود المسماة الإيجارنبيل ابراهيم سعد،  .12

 م.9115والنشر، بيروت، 

، جسور للنشر والتوزيع، 9، طأحيام البيع والشراء في التشريع الجزائري يخلف نسيم،  .19

 م.2291الجزائر، 

 رسائل الماجيستير -أ
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، مذكرة لنيل درجة التزامات المستأجر في إيجار العقارات والمنقولاتزروقي خديجة،  -9

-2292الماجستير في قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

 م.2291

المؤرخ في  70/70طرفي عقد الإيجار وفقا للقانون رقم  التزامات سيار عز الدين،-2

مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق فر  عقود ، 31/70/7770

 م.2291/2294ومس ولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

 مذكرات الماستر -ب

عقد الإيجار في ظل تعديل القانون المدني الجزائري في سنة أرزقي ليلة، أعراب ليليا،  - 9

تخصص القانون  ،ر في الحقوق شعبة القانون الخاصماست، مذكرة لنيل شهادة ال7770

كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان  الخاص الشامل،

 م.2291-م2292ميرة بجاية، السنة الجامعية: 

، مذكرة تخرج لنيل شهادة النظام القانوني لإيجار السينات في الجزائروصفية موسى،  -2

تر في الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الماس

 م.2229-م2222جامعة أحمد أدرار، السنة الجامعية: 

، مذكرة نيل شهادة الماستر عقد الإيجار في القانون المدني الجزائري أخضري محمد، -1

ياسية، جامعة زيان عاشور حقوق تخصص قانون القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم الس

 م.2294-م2296بالجلفة، السنة الجامعية: 
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 المقالات العلمية  -ت

، مجلة تحليل بعض إشياليات عقد إيجار المساكن في القانون الجزائري شيخ سناء،  -9

، 22، العدد 4المفكر للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، المجلد 

 م.2229

، مجلة القانون، عقد الإيجار في ظل آخر التعديلات القانونية الواردة عليهة، قاسي نجا-2

 م.2222، 29، العدد 1، المجلد 2المجتمع والسلطة، جامعة وهران

، مجلة المدة في عقد الإيجار وفق آخر التعديلات في التشريع الجزائري بن عودة ناجية،  -1

 م.2295، 29العدد  ،21مست انم، المجلد الحوار المتوسطي، جامعة 

، 70/70التزام المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار وفقا للقانون رقم: سيار عز الدين،  -4

 م.2296المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيسمسيلت، العدد الأول، 

، رعلى تنفيذ عقود الإيجا 31تأثير التدابير الوقائية الناتجة عن كوفيد سالمي موسى،  -1

، 22، العدد 24مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة مولاي الطاهر سعيدة، مج 

 م.2229

التعديلات القانونية الواردة على عقد الإيجار في القانون الجزائري والتعليق عفرة حياة،  -6
 .م2291، 29، العدد 6، مجلة صوت القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، مج عليها
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 أ مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 4 بدل الإيجار كركن في عقد الإيجار: لفصل الأولا

 1 تنظيم الإيجار في القانون الجزائري  :المبحث الأول
 1 ار المدنيماهية الإيج :المطلب الأول
 1 مفهوم عقد الإيجار :الفر  الأول
 92 الطبيعة القانونية لعقد الإيجار :الفر  الثاني
 94 أهمية عقد الإيجار :الفر  الثالم

 91 الإيجار خصائص عقد :المطلب الثاني
 91 عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين :الفر  الأول

 96 رد على منفعةعقد الإيجار عقد ي :ر  الثانيالف
 96 عقد الإيجار عقد زمني :ر  الثالمالف
 94 عقد الإيجار من أعمال الإدارة :ر  الرابعالف
 94 على محل غير قابل للاستهلاكعقد الإيجار يرد  :ر  الخاملأالف
 94 عقد الإيجار عقد شكلي :ر  السادسالف

 95 أركان عقد الإيجار: ثانيالمبحث ال
 91 عناصر التي يقوم عليها عقد الإيجارال :المطلب الأول
 91 جاريالتراضي على الإ :الفر  الأول
 22 المحل في عقد الإيجار :الفر  الثاني
 21 الأجرة :الفر  الثالم
 21 المدة عقد الإيجار :الفر  الرابع

 25 السبب في عقد الإيجار :الفر  الخاملأ
 25 الشكلية في عقد الإيجار :الفر  السادس

 12 ركن بدل الإيجار :لمطلب الثانيا
 12 المقصود ببدل الإيجار :الفر  الأول
 19 الشروط الواجب توفرها في بدل الإيجار  :الفر  الثاني
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 11 ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخص الفصل الأول
 14 الالتزام بدفع بدل الإيجار :الفصل الثاني
 16 دل الإيجارلب أجردفع المست :المبحث الأول

 16 طبيعة بدل الإيجار :المطلب الأول
 16 جنلأ بدل الإيجار :الفر  الأول
 15 كيفية تقدير بدل الإيجار :الفر  الثاني

 42 مضمون دفع بدل الإيجار :المطلب الثاني
 42 ميعاد الوفاء بالبدل ومكانه وتقادمه :الفر  الأول
 44 الإيجار إثبات الوفاء ببدل :الفر  الثاني

 46 بدل الإيجارب ضمانات الوفاء: المبحث الثاني
 44 الوفاء ببدل الإيجاركيفية  :المطلب الأول
 44 الضمانات التعاقدية الفر  الأول:
 45 الضمانات القانونية :الفر  الثاني

 14 جزاء الإخلال بدفع بدل الإيجار :المطلب الثاني
 14 التنفيذ العيني :الفر  الأول
 15 الفسخ والتعوي  :الفر  الثاني
 62 المنازعات المتعلقة بالأجرة ومراجعتها :الفر  الثالم

 61 يــــــــــــــــــل الثانـــــــــــــــــــــــــــــــــــخص الفصـــــــــــــــــــــــمل
 66 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 42 عـــــــــــــــــــــصادر والمراجــــــــــــــــــــــــائمة المـــــــــــــــــــــــــــق
 45 ــرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهـــــــــــــــــــــــــــــــال

 59 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
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إذ تكمن أهميته في تمكين  عقد الإيجار من أهم العقود المسماة وأكثرها شيوعا بين الأشخاص،
غير القادرين على التمل  الانتفا  بما لا يملكون، وقد خصها المشر  الجزائري بنصوص عديدة 

، من نص 15-41ودقيقة، فقد تناوله المشر  الجزائري ضمن التقنين المدني الصادر بموجب الأمر 
 مادة. 49، أي في 114إلى  464المادة 

إلى جانب و  يلا وأساسيا يتمثل في دفع بدل الإيجار إلى الم جر،التزاما أص يتحمل المست جر
أن بدل الإيجار هو التزام يقع على عاتق المست جر إلا أنه كذل  ركن لقيام عقد بدل الإيجار، وعدم 
تحققه يعتبر العقد باطل بطلانا مطلقا، ولقد نظم المشر  الجزائري التزام المست جر بدفع بدل الإيجار 

 من القانون المدني. 129إلى  415في المواد 

:yrmmmuS 

The lease contract is one of the most important contracts named and 

the most common among people, as its importance lies in enabling those 

who are unable to own property to benefit from what they do not own, 

The Algerian legislator addressed it within the civil code issued by 

Order 75-58, from the text of Articles 467 to 537, that is, in 71 articles. 

The tenant bears an original and basic obligation represented in 

paying the rent allowance to the landlord, and in addition to the fact that 

the rent allowance is an obligation on the tenant, it is also a cornerstone 

for the establishment of the rental allowance contract, and its failure to 

fulfill the contract is considered null and void absolutely, and the 

Algerian legislator has organized the tenant’s obligation to pay an 

allowance Rent in Articles 498 to 501 of the Civil Code. 

 

 

 


